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ملخص البحث
موضوع البحث: 

أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة فقهية مقارنة.
وتتضح أهميته في موضوعه )الغبن في عقود المعاوضات(، وهو موضعٌ يكتنفه الإشكال 

في النظر الفقهي والقضائي.
والهدف منه دراسة أحكام الغبن الواردة في نظام المعاملات المدنية، وتأصيل ذلك فقهًا، 

وبيان ما أخذ به المنظِّم السعودي.
والمنهج المتبع فيه منهج الاستقراء والتحليل، وخلص إلى نتائج من أهمها: 

أن أحكام الغبن الواردة في النظام جارية على قول أكثر الفقهاء في الجملة، من ذلك:  . 1
أن الغبن المؤثر في عقود المعاوضات هو الغبن الخار	 عن المعتاد عرفاً.أ. 

أن الأصل عدم ثبوت خيار الغبن المجرد، إلا في بعض الحالات استثناءً.ب. 
ثبــوت خيــار الغــبن الناتــج عــن اســتغلال ضعــف ظاهــر أو حاجــة ملحــة، وقــد أثبــت 	. 

بيــع المضطــر والمسترســل. الحــالات، كمــا في  لتلــك  الخيــار في صــور مشــابهة  الفقهــاء 
 عدم ثبوت خيار الغبن المجرد في بيع تم عن طريق المزايدة، ويظهر أنه قول أكثر الفقهاء.د. 
ثبوت خيار الغبن المجرد في صورة لها تعلق ببيع الأمانة احتمالًا.ه. 

في مواد الغبن مواضع هي من محال نظر القضاء وسلطته التقديرية.. ٢
وفي خاتمته توصية الباحثين بدراسة النُظم السعودية الجديدة دراسة فقهية، فهي موضحة لها 

لة. ومؤصِّ
الكلمات المفتاحية: 

الغبن، الغبن المجرد، الاستغلال، المعاملات المدنية.
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This research: 

Unfairness Provisions in the Saudi Civil Transactions Law -A Comparative Juris-
prudential Study.

The importance of the Research is shown in its topic (Unfairness in Compensatory 
Contracts), which is a problematic subject from jurisprudential and judicial perspec-
tives.

Research Methodology:

 Inductive and analytical approach.

Research Results: 

the researcher concluded several important results, most important of which are:
Unfairness Provisions stated in that mentioned law are in accordance with the ma-

jority of Islamic jurists’ opinions, including:
A. The unfairness that affects Compensatory Contracts is one beyond the customary 

norm.
B. Initially, the mere Unfairness option is not proven except in some exceptional 

cases.
C. The option of Unfairness caused by the exploitation of apparent weakness or ur-

gent need was proven. Islamic jurists have proven the option in similar cases, such 
as a necessity sale and sale to an uninformed buyer.

D. The mere Unfairness option is not proven in a sale made by bidding, as it appears 
to be the opinion of most Islamic jurists.

E. The option of mere Unfairness in a form that is related to trust-based sales was 
possibly proven. 

There are points within Unfairness provisions that are under consideration by the 
Judicial and its discretion. 
Recommendations: 

The researcher recommended that researchers should carefully study the new Saudi 
laws from a jurisprudential perspective, as they are clarified and well-grounded.

Keywords: 

Unfairness, Mere Unfairness, exploitation, civil transactions.
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المقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا ني بعده، وبعد:

فإن الغبن في عقود المعاوضات يكتنفه الإشكال فقهًا وقضاءً، ولأهميته واختلاف النظر 
فيه حاول المنظم المدني السعودي تنظيم أحكامه ومسائله؛ تقليلًا لفجوة الخلاف العملي، 

وتقريبًا للنظر القضائي، مع بقاء سلطة النظر والتقدير في مواضع من ذلك التنظيم.
ولما كان نظام المعاملات المدنية تناول أحكام الغبن في مواد متفرقة)1(، قصدت في هذا 

البحث جمع تلك الأحكام، وبيان ما أخذ به المنظم فيها، ودراستها دراسة فقهية تأصيلية؛ 
لما لذلك من أهمية وأثر عملي وفقهي وقضائي، وقد استند النظام إلى الشريعة الإسلامية 

وأحكامها الفقهية)٢(، مما يبين أهمية الرجوع إلى الفقه في بيان نصوص النظام وفهمها، والله 
المسؤول العون والتوفيق والسداد.

مشكلات البحث: 
تتمثل مشكلات البحث في هذه الأسئلة:

ما الغبن المؤثر في نظام المعاملات المدنية السعودي؟. 1
هل الغبن المجرد يؤثر في عقود كاملي الأهلية؟. ٢
ما الحالات التي يثبت فيها الغبن المجرد؟. ٣
ما القول الفقهي الذي استند إليه النظام في أحكام الغبن؟. 4

أهداف البحث:
من أبرز ما يهدف البحث إلى تحقيقه: 

بيان الغبن الذي أثبت النظام أثره في عقود المعاوضات.. 1
أثر الغبن المجرد على عقود كاملي الأهلية وغيرهم.. ٢

)1( ورد ذكر الغبن في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/191( وتاريخ: ٢9/ 11/ 1444هـ 
في المواد: )68، 69، ٣16، 49٢، 6٣1(.

)٢( كما هو الأصل في نظُم المملكة العربية السعودية، حيث تَصدُر بما يوافق الشريعة الإسلامية، انظر: )م1، ٧( من 
النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم: )أ/9٠( وتاريخ: ٢٧/ 8/ 141٢هـ.
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جمع الحالات التي يثبت فيها الخيار بمجرد الغبن.. ٣
بيان القول الفقهي الذي استند إليه النظام في ما ذهب إليه من أحكام. . 4

حدود البحث:
تنحصر حدود البحث في مسائل الغبن الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي، 

ودراستها دراسة فقهية. 
أهمية البحث وأسباب اختياره:

تتضح أهمية البحث في ما يلي:
أهميته العملية والقضائية، في جمع ما يتعلق بأحكام الغبن ودراستها.. 1
تعلقــه بالمعامــلات الماليــة، ولا يخفــى حاجــة النــاس إلى بيــان أحكامهــا والــتي منهــا الغــبن، . ٢

وهــو مــن مهماتهــا؛ لأثــره علــى العقــود.  
تعلقه بنظام المعاملات المدنية السعودي، وهو النظام الأكبر في النظم السعودية، والأكثر . ٣

تأثــيراً في تعامــل النــاس فيمــا بينهــم.
منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث منهج الاستقراء والتحليل، وذلك باستقراء مواد الغبن وأحكامه 
في نظام المعاملات المدنية، ثم تحليلها ودراستها، مع التأصيل الفقهي. 

إجراءات البحث: 
استقرأتُ مواد الغبن الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي.. 1
صــدَّرتُ المباحــث بدراســة أحــكام الغــبن الــواردة في نظــام المعامــلات المدنيــة دراســة فقهيــة، . ٢

ثم بيَّنــتُ مــا أخــذ بــه النظــام في تلــك المســائل الفقهيــة، وقــد أصــدِّر الــكلام ابتــداء بمــا ورد 
في النظــام ثم أتنــاول الجانــب الفقهــي إن احتيــج إلى ذلــك.  

لمــا كان المقصــودُ الأهــم مــن الدراســة الفقهيــة بيــان مذاهــب الفقهــاء في تلــك المســائل . ٣
وأدلتهــم، يليــه بيــان مــا أخــذ بــه النظــام مــن تلــك الأقــوال: فقــد قصــدتُ التوســط فيهــا؛ 

حســب مــا يلائــم البحــث ويحقــق المــراد. 
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حيــث ورد النظــام في البحــث فالمــراد منــه نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، فــإن أردت . 4
غــيره قيدتــه بــه، وحيــث ورد الغــبن فالمــراد بــه الغــبن الفاحــش )الخــار	 عــن المعتــاد عرفــًا(، فــإن 

أريــد الغــبن اليســير قيدتــه بــه، وقــد رمــزت لكلمــة مــادة بــــ)م( اختصــاراً. 
التزمــت الرجــوع في العــزو الفقهــي إلى مرجعــين غالبــًا، وترتيــب المراجــع في الحاشــية حســب . ٥

الأقدميــة إلا لغــرض، ومــا نقلتــه مــن تلــك المراجــع بالمعــى أشــرت لــه في الحاشــية بــــ: )انظــر(، 
ــا جعلــت المنقــول بــين علامــتي التنصيــص مــع ذكــر المرجــع في  فــإن احتجــت إلى نقلــه نصًّ

الحاشــية.
ترجمتُ لمن ظهرت لي الحاجة إلى التعريف بهم. . 6

الدراسات السابقة:
   الدراسات المتعلقة بالغبن في الفقه والنظام كثيرة، إلا أن تلك الدراسات إما أن تكون 

مقصورة على الجانب الفقهي، أو على قوانين مدنية عربية أخرى، وأما هذه الدراسة فقد 
تناولت أحكام الغبن الوارد في نظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة فقهية، ولم أقف 

على دراسة سابقة في هذا الموضوع.  
خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، ثم خاتمة وفهارس، وقد 
جاءت على هذا النحو:

مقدمة: وقد ذكرت فيها مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه، وحدوده، وأهميته وأسباب 
اختياره، ومنهجه وإجراءاته وخطته، والدراسات السابقة له.  

تمهيد: ويتضمن تعريف الغبن، والحد المؤثر منه على عقود المعاوضات، وفيها مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الغبن، والغبن المجرد. 

المطلب الثاني: حد الغبن المؤثر.
المبحث الأول: الغبن المجرد.  

المبحث الثاني: الغبن الاستغلالي.
المبحث الثالث: الغبن في بيع المزايدة.
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المبحث الرابع: الغبن والخيانة في بيوع الأمانة )المرابحة(.
المبحث الخامس: السلطة التقديرية القضائية في مسائل الغبن.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج وما ورد فيه، والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع. 

التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الغبن، والغبن المجرد:

أما تعريف الغبْن لغةً فهو الخديعة والنقص في البيع والشراء)1(. 
وفي الاصطلاح: قال ابن الحاجب: "عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن 

الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك")٢(.
وعرفه بعض المعاصرين بأن يكون أحد البدلين في عقود المعاوضة غير مكافئ للبدل 

الآخر في القيمة)٣(. 
   وعُرف في نظام المعاملات المدنية بأنه: "زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجًا عن 

المعتاد")4(.
ولما كان من مواضع البحث عند الفقهاء وأهل النظم اعتبار الغبن المجرد أو الغبن الناتج 

عن خديعة وتغرير، فقد برز استعمال مصطلح الغبن المجرد، والذي يراد به: الغبن الذي 
لم يصحبه خداع وتحايل)٥(. فالغبن المجرد يقابل الغبن المصحوب بالخلابة والخديعة، أو 

المصاحب لعيب من عيوب الإرادة )الغلط، والإكراه، والتغرير، والاستغلال( كما يعبر عنه 
في النظم الحديثة. 

)1( انظر: الصحاح تا	 اللغة وصحاح العربية للجوهري )٢1٧٢/6(، مادة )غبن(، لسان العرب لابن منظور 
)٣٠9/1٣( مادة )غبن(، وله معانٍ أخرى، وهذا المعى المناسب هنا.

)٢( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )٥/491(.
)٣( انظر: الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري )1/٣٥٥(.

)4( )م69/1(.
)٥( انظر: أثر الغبن المجرد على العقد، دراسة فقهية قانونية، في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية بجامعة آل 

البيت، 	14- ع٣، عام ٢٠18م، )ص: ٢1٠(، د. محمد العمري.
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والغبن يقع في عقود المعاوضات من حيث الأصل، وعقد البيع باعتبار طريقة تحديد 
الثمن فيه ينقسم إلى أقسام، من أشهرها: بيع المساومة وهو أكثرها وقوعًا، وبيع المزايدة، 

وبيع الأمانة)1(، والغبن يرد في هذه الأقسام، كما سيأتي.
   ويظهر من تعريف الغبن، أن المؤثر منه في العقود هو الزيادة الكثيرة في الثمن، 

والمطلب الآتي يبين حد الكثرة التي يتحقق معها الغبن.
المطلب الثاني: حد الغبن المؤثر:

لما كانت عقود المعاوضة لا تخلو عادة من تفاوت في الثمن بحسب الظروف المصاحبة 
لها، سمحت الشريعة بالقدر اليسير منه؛ لمشقة توقِّيه والتحرثّز منه، وقد اتفق الفقهاء على 

أن الغبن فاحشٌ ويسيٌر، وأن اليسير جائزٌ معفوٌّ عنه، وأن الفاحش محرَّمٌ)٢(، وأنه المؤثر الذي 
يثبت الخيار به دون اليسير)٣(، ثم اختلفوا في حد الغبن الفاحش على أقوال: 

القول الأول: أن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين العارفين بأسعار السلع. 
أما ما يدخل تحت تقويمهم فيسيٌر. وهو مذهب الحنفية)4(؛ لأن ما لا يدخل تحت تقويم 

)1( وبعضهم يفرد بيع الاستئمان والاسترسال كنوع مستقل، وبعضهم يلحقه ببيع الأمانة؛ إذ جميعها يرجع إلى أمانة 
البائع. انظر: النتف في الفتاوى للسُّغْدي )44٠/1(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب )٢٢6/4(، 
الحاوي الكبير للماوردي )٢٧9/٥(، المغني لابن قدامة )141/4(، الموسوعة الفقهية الكويتية )9/9، ٢٣6/6(.

)٢( حكى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن )٢61/4(، ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء )٣٥6/1(، وانظر 
كلام الفقهاء في المراجع الآتية ففيها بيان لذلك.

)٣( إلا في مسائل يثبت فيها الخيار ولو كان الغبن يسيًرا، ذكرها فقهاء الحنفية، منها: تصرف المريض مرض الموت إذا 
كان مدينًا بدين محيط بماله، والوارث إذا اشترى أو باع من مورثه في مرض موته، وبيع عقار الصغير والسفيه والمعتوه 
والمجنون وأموال بيت المال والوقف، وما كان ثمنه معلومًا عند الناس كالخبز ونحوه، وبيع الوكيل لمن لا تجوز له شهادته، 

ورب المضاربة إذا باع مال الضاربة، وفي الغاصب إذا ضمن القيمة مع يمينه ثم ظهرت العين وقيمتها أكثر. انظر: 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )169/٧(، حكم الغبن وأثره على العقد، مجلة وزارة العدل، ع٢٣، عام 

14٢٥هـ، )ص: 86(، لسلمان النشوان. ويُحكى الاتفاق على أن الغبن اليسير لا يؤثر، ويُخالفه ما ذكره الحنفية في 
هذه المسائل، والله أعلم. 

)4( البحر الرائق )169/٧(، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين )14٣/٥(، وهذا الحد عندهم فيما 
كان سعره غير معروف بين الناس ويحتا	 إلى تقويم المقومين، وأما إذا كان معروفاً كالخبز ونحوه مما يعرف سعره فلا 
يعفى فيه الغبن وإن قل، وقد ذكر بعض فقهائهم تحديد ما يدخل تحت تقويم المقومين ويتغابن الناس فيه فحده في 

الدراهم بربع العشر، وفي العروض بنصف العشر، وفي الحيوان بالعشر، وفي العقار بالخمس؛ ووجهه: أن التصرف يكثر 
وجوده في العروض، ويقل في العقار، ويتوسط في الحيوان، وكثرة الغبن لقلة التصرف. انظر: المرجع السابق، تبيين 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





111
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

المقومين زيادة متحققة، قال الزيلعي: "لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد، فيعذر 
فيما يشتبه؛ لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولإمكان 

الاحتراز عنه؛ لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمدًا")1(.
القول الثاني: أن الفاحش ما خر	 عن العرف والمعتاد، فما لم يخر	 عن ذلك فيسير. 

وهو مذهب المالكية)٢( والشافعية)٣( والحنابلة)4(.
قال ابن قدامة: "لأن ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف")٥(.

وقد لا يظهر أثر عملي كبير بين هذين القولين، فما يدخل تحت تقويم المقومين لا يخر	 
عن المعتاد غالبًا)6(. 

القول الثالث: أن الفاحش ما كان قدر الثلث أو ما زاد عن الثلث. قولان عند 
المالكية)٧(. 

قال المازري: "وأما من حدّه بالثلث، فإنه مضى على ما تقتضيه شواهد الأصول التي 
حُدَّ فيها الكثير بالثلث، وقد قال عليه السلام: "الثلث، والثلث كثير"")8(.

    وقد جعل بعضهم قول المالكية في تحديد الغبن الفاحش بالثلث أو ما زاد عنه تفسيراً 

الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )٢٧٢/4(، وهذا التفصيل أخذت به مجلة الأحكام العدلية )م 16٥(.
)1( تبيين الحقائق )٢٧٢/4(، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني )6/٣٠(.

)٢( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )1٥٢/٥(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )4٧٢/4(، منح الجليل 
شرح مختصر خليل لعليش )٢19/٥(، وغيرها من شروح خليل.

)٣( انظر: الحاوي الكبير )٥4٠/6(، نهاية المحتا	 إلى شرح المنها	 للرملي )4/٣6٢(.
)4( انظر: المغني )49٧/٣، 164/4(، الإنصاف للمرداوي )٣94/4(.

)٥( المغني )49٧/٣(، وانظر: شرح التلقين للمازري )6٠٧/٢(، الحاوي الكبير )6/٥4٠(.
)6( انظر: خيار الغبن وتطبيقاته المعاصرة، منشور في مجلة البحوث الإسلامية، ع114، عام14٣9، )ص: ٣66(، 

د. فهد الداود.
)٧( انظر: مواهب الجليل )4٧٢/4(، منح الجليل )٥/٢19(.

)8( شرح التلقين )6٠٧/٢(.
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منهم لما كان خارجًا عن المعتاد)1(، وذهب بعضهم إلى أنهما قولان في المذهب)٢(، وقد صرح 
بذلك غير واحد من فقهائهم)٣(، وهو الأقرب، وإن احتملت عبارات بعض فقهائهم الرأي 

الأول)4(. 
وقد بيّن ابن عرفة أثر هذا الخلاف بقوله: "ظاهر قوله: أو خر	 عن العادة والمتعارف 

فيه. أن الغبن يتقرر بدون ما زاد على الثلث")٥(.
ومن تأمل قول الفقهاء لم يبعد حين ينسب إلى جمهورهم رد التحديد إلى العرف 

والمعتاد)6(، وهو القول الأقرب إلى الأدلة؛ لورود ذلك مطلقًا، فيحدُّ بالعرف، ولأن المعتاد 
وفوقه يتأثر بمؤثرات متعددة تختلف باختلاف السلع والأزمنة والأمكنة والمتعاقدين وغيرها 

من الظروف المحتفة بالتعاقد، فلكل حالةٍ تقديرها)٧(.
وهذا التحديد للغبن الكثير هو ما أخذ به نظام المعاملات المدنية، حيث نصت 

)م1/69( على أن: "الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجًا عن المعتاد. ويرُجع في تحديد 
)1( كما في الموسوعة الفقهية الكويتية )1٣9/٣1(، أثر الغبن المجرد على العقد )ص: ٢1٠(.

)٢( كما في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان )٢٠/٧(، خيار الغبن في المعاوضات المالية، بحث منشور في 
مجلة الدراسات العربي بجامعة المنيا بمصر، 	٢- ع٧، عام ٢٠٠٢م، )ص: ٢٣4(، د. علي الحسون، خيار الغبن 
وتطبيقاته المعاصرة للداود )ص: ٣66(، التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة 
عليه، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر بمصر، 	1- ع٣٢، عام ٢٠1٧م، )ص: 

199(، د. وائل محمد رزق.
)٣( انظر: شرح التلقين )6٠٧/٢(، المختصر الفقهي لابن عرفة )8/6(، مواهب الجليل )4/4٧٢(.

)4( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )14٠/٣( حيث قال: "وقوله: بأن خر	 عن معتاد العقلاء. أي: في 
المغالبة، وهذا تفسيٌر للمبالغة الغير المعتادة، وأما المبالغة المعتادة فهي الزيادة على الثلث، وقيل: الثلث". ومما يلاحظ 

أن كثيراً من فقهاء المذاهب يعزون إلى الإمام مالك القول بالثلث دون غيره من الأقوال، انظر مثلًا: الماوردي في 
الحاوي الكبير )٥4٠/6(، العمراني في البيان )٢84/٥(، ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء )٣٥6/1(، الرافعي 
في الشرح الكبير )٣٣8/8(، ابن قدامة في المغني )49٧/٣(، ابن قدامة في الشرح الكبير على من المقنع )٧9/4(.

)٥( المختصر الفقهي لابن عرفة )8/6(، وانظر مواهب الجليل )4/4٧٢(.
)6( انظر: خيار الغبن في المعاوضات المالية للحسون )ص: ٢٣٥(، خيار الغبن وتطبيقاته المعاصرة للداود )ص: 

٣6٥(، الغبن في البيوع، بحث منشور في مجلة ريادة الأعمال الإسلامية الصادرة عن الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي 
بالأردن، 	٧- ع1، عام ٢٠٢٢م، )ص: 64(، د. عبد الرحمن البالول.

)٧( انظر: الحاوي الكبير )6/٥4٠(.
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الغبن إلى العرف". فجعل حد الغبن المؤثر ما كان خارجًا عن المعتاد، وتحديد الخار	 عن 
المعتاد يرجع فيه إلى العرف.  
المبحث الأول: الغبن المجرد 

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في الغبن المؤثر على عقود المعاوضات، وما يثبت به 
الخيار، وتعددت أقوالهم في ذلك، وحاصلها ثلاثة أقوال)1(:

القول الأول: عدم ثبوت خيار الغبن مطلقًا. وهو قول للحنفية)٢(. 
القول الثاني: ثبوت خيار الغبن مطلقًا. وهو قول للحنفية)٣(. 

القول الثالث: التفصيل، وهو ثبوت خيار الغبن في بعض الصور والحالات. وهو قول 
أكثر الفقهاء، فهو مذهب الحنفية -كما ذكر ابن عابدين- والمالكية والشافعية والحنابلة، 

وبيان قولهم فيما يلي: 
مذهب الحنفية )كما ذكر ابن عابدين(: ثبوت خيار الغبن الحاصل بالتغرير)4(. 

وقد اختلف فقهاء الحنفية في تأثير الغبن وثبوت الخيار به على أقوال، وذكر ابن نجيم أن 
القول بعدم ثبوت خيار الغبن مطلقًا ظاهر الرواية، وأن القول بثبوته مطلقًا جواب ظاهر 

الرواية، وذكر القول بثبوت الخيار في الغبن مع التغرير، ثم قال: "فقد تحرر أن المذهب 
عدم الرد بغبن فاحش، ولكن بعض مشايخنا أفى بالرد به، وفي خزانة الفتاوى: خدع بغبن 

فاحش، فالمذهب ليس له الرد، وقال أبو بكر الزرنجري يفى بالرد. اهـ، وبعضهم أفى به إن 
غرهّ الآخر، وبعضهم أفى بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقًا...")٥(. 

)1( للفقهاء تفصيل في بعض المسائل المذكورة لم تُذكر هنا؛ تجنبًا للإطالة، مع عدم دخولها في مقصود البحث. 
ويلاحظ أن أشكل المذاهب في هذه المسألة: مذهب الحنفية، وأوضحها: مذهب الحنابلة. يتضح هذا في كلام 

فقهائهم وأثره على من بعدهم ممن بحث المسألة، وقد ذكرت هنا أقوالًا للحنفية نظرًا لاختلافهم في المذهب عندهم، 
فرأيت ذكرها لعدم وضوح المذهب المعتمد.

)٢( انظر: البحر الرائق )1٢٥/6(، حاشية ابن عابدين )14٣/٥(. 
)٣( انظر المرجعين السابقين.

)4( انظر: البحر الرائق )1٢٥/6(، حاشية ابن عابدين )14٣/٥(. 
)٥( البحر الرائق )1٢6/6(.
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ولما ذكر ابن عابدين خلافهم، ذهب إلى حمل القول المطلق بالرد وبعدمه على القول 
المفصل فقال: "وحيث كان ظاهر الرواية ]يعني القول بعدم الرد[ محمولًا على هذا القول 
المفصل، يكون هو ظاهر الرواية؛ إذ لم يذكروا أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقًا حى ينافي 
التفصيل، فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل، وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد هو 

المصرح بأنه ظاهر الرواية وبأنه المذهب وبأنه المفى به وبأنه الصحيح، فمن أفى في زماننا 
بالرد مطلقًا فقد أخطأ خطاً فاحشًا؛ لما علمت من أن التفصيل هو المصحح المفى به، 

ولا سيما بعد التوفيق المذكور، وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة سميتها: تحبير 
التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير")1(. 

ومذهب المالكية: عدم ثبوت خيار الغبن إلا في بيع الاستئمان والاسترسال)٢(، وفي بيع 
النجش بشرط علم البائع به)٣(.

)1( حاشية ابن عابدين )14٣/٥(، وانظر رسالته التي ذكرها في المطبوع من رسائل ابن عابدين )68/٢(، وثبوت 
خيار الغبن بالتغرير هو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية )ص: ٧٠(، ففي المادة )٣٥6(: "إذا وجد غبن فاحش 
في البيع ولم يوجد تغريرٌ، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع، 
ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم". وفي المادة )٣٥٧(: "إذا غَرّ أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في 

البيع غبنًا فاحشًا، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ". وفي الموسوعة الفقهية الكويتية )1٥1/٢٠(: "وهو الراجح 
عندهم". يعني الحنفية. ولم يذكر فقهاء الحنفية ثبوت الخيار في الصور التي ذكرها غيرهم كالاسترسال وتلقي الركبان 
والنجش، مع تعليلهم المنع في النجش بالخديعة والغرور والاحتيال كما في المبسوط للسرخسي )٧6/1٥( والبدائع 

)٢٣٣/٥(، ولعله على قول بعض فقهائهم بعدم ثبوت الخيار مطلقًا، والله أعلم.
)٢( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )1٥٢/٥(، منح الجليل )٥/٢16(.

)٣( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )68/٣(، ويلاحظ أن فقهاء المالكية في كلامهم عن خيار الغبن 
يذكرون ثبوته للمسترسل دون ذكرٍ للنجش، مع ثبوت الخيار فيه، ولعل ذلك -كما ذكر بعضهم- لإثباتهم الخيار 
في النجش للعيب، يبين ذلك ابن عبد البر في الاستذكار )٥٢8/6(، حيث ذكر أن النجش عند مالك عيب من 
العيوب، وحجة ثبوت الخيار عنده حديث النهي عن التصرية، وأن التصرية غش وخديعة فكذلك النجش، ثم ذكر 

حجة القائلين بعدم ثبوت الخيار في النجش فقال: "لأنه ليس بعيب في نفس المبيع وإنما هي خديعة في الثمن". وكذا 
في بداية المجتهد لابن رشد )18٥/٣(، وقال السنهوري في مصادر الحق في الفقه الإسلامي )٥٢/٢(: "والمالكية 

على أن النجش كالعيب، فيكون المشتري بالخيار...". وانظر منه: )1٠9/٢(، وبمثله في بحث: خيار الغبن للحسون 
)ص: ٢٥٠( ويلاحظ قوله فيه: "إلا أن الإمام مالك يجعله من قبيل خيار الغبن". ولعله خطأ صوابه: خيار العيب؛ 
فسياق الكلام إنما هو في خيار الغبن. وبحث: النجش وتطبيقاته المعاصرة، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون 

الأردني، منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية، 	٣٢- ع٢، عام ٢٠٠٥م، )ص: ٣٧٢(، لعدنان 
العساف، والنجش وأثره في عقد البيع، منشور في مجلة سُر من رأى، بجامعة سامراء، 	6- ع٢٣، عام ٢٠1٠م، 

)ص: 6٣(، د. أنس السامرائي. 
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قال عليش بعد ذكر الخلاف في المذهب)1(: "تحصل مما تقدم أن القيام بالغبن في بيع 
الاستئمان والاسترسال هو المذهب، وأنه لا يقام به في غيره إما اتفاقاً أو على المشهور")٢(.

وقال: ")فإن علم( البائع بالنجش واعتبره وبى البيع عليه )فللمشتري رده( أي: 
المبيع")٣(.

والاسترسال والاستئمان عند المالكية بمعى واحد)4( وهو: أن يخبر المغبون من يتعاقد 
معه بجهله في قيمة المبيع، ويقول له: بعني كما تبيع غيري، أو اشتر سلعتي كما تشتري 

من غيري. وكذا الاستئمان أن يسأل العاقد عن قيمة المبيع ليشتري به أو ليبيع به، فيخبره 
بخلاف ذلك. قال الخرشي: "فيغرّ الآخر")٥(. ولما ذكر الدردير تفسيرهما قال: "فهو تنويع 
ظاهريٌّ والمؤدى واحد". قال الدسوقي: "والمؤدى واحد أي: وهو أن موجب الرد جهل 

البائع أو المشتري وكذب الآخر عليه، فمى كان هناك جهلٌ من أحدهما وكذب عليه الآخر 
فالرد...، للغش والخديعة")6(.

ومذهب الشافعية: عدم ثبوت خيار الغبن إلا في تلقي الركبان)٧(.

)1( فقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسألة أيضًا، إلا أن المذهب ما ذكُر، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 
)1٥1/٢٠(: "اختلف النقل عن المالكية في كتب الخلاف في شأن خيار الغبن المجرد والراجح نفيهم له، والذي 

رجحه شراح خليل هو أن الغبن لغير المسترسل لا خيار فيه مهما كان فاحشًا". ومن أقوال فقهائهم في هذه المسألة: 
ثبوت خيار الغبن إذا زاد عن الثلث. وهو قول بعض البغداديين من المالكية، وأفى به بعض فقهائهم، ولم يصححه 
ابن رشد وعليش. ومنها: ثبوت خيار الغبن لغير العارف بالقيمة، وفي العارف قولان. كما ذهب بعضهم إلى عدم 

ثبوت الغبن لأهل الرشاد والبصر بتلك السلعة. انظر المرجعين السابقين. 
)٢( منح الجليل )٥/٢19(.

)٣( المرجع السابق )6٠/٥(، وأما تلقي الركبان فيثبتون الخيار لأهل السوق؛ إذ النهي عندهم لحقهم، فتؤخذ السلعة 
من المشتري وتعرض عليهم، فمن أرادها بالثمن الذي أخذها به وإلا لزمت المشتري. انظر: شرح الخرشي )٥/84(.

)4( كما سيأتي في كلام الدردير والدسوقي. 
)٥( شرح مختصر خليل )1٥٢/٥(.

)6( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )14٠/٣(، وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي وحاشية العدوي )1٥٢/٥(.
)٧( إذا قَدِموا السوق وكان بيعهم بأرخص من سعر البلد. انظر: الحاوي الكبير )٣48/٥(، روضة الطالبين 

)41٥/٣، 416، 4٧٢(، تكملة المجموع للمطيعي )٣٢6/1٢، ٣٢٧(، ولا يثبت خيار الغبن في بيع النجش 
على الأصح عندهم، ولا يظهر ثبوته للمسترسل. انظر المواضع السابقة من الروضة وتكملة المجموع، نهاية المحتا	 

.)4٧٠/٣(
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قال النووي: "مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش". وقال: "الخيار في تلقي الركبان 
مستنده التغرير، كالتصرية، وكذا خيار النجش إن أثبتناه")1(.

ومذهب الحنابلة: عدم ثبوت خيار الغبن إلا في ثلاث صور: تلقي الركبان، والنجش، 
والمسترسل)٢(.

قال ابن قدامة: "ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع: أحدها: تلقي الركبان، إذا 
تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم. الثاني: بيع النجش. الثالث: المسترسل إذا غبن")٣(.    

وقال عن النجش: "... إن كان في البيع غبٌن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين 
الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان")4(.

وسبق معى الاسترسال عند المالكية، وأما معناه عند الحنابلة فبينه ابن قدامة بقوله: 
"والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. قال أحمد: المسترسل: الذي 

لا يحسن أن يماكس. فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة 
بغبنه")٥(، ويلاحظ أن الجهل بالقيمة صفة في المسترسل عند المالكية والحنابلة؛ إذ لو 

ا بالقيمة لما وقع في الغبن غالبًا، وأما عدم إحسانه للمبايعة فيغاير عدم إحسانه 
ً
كان عالم

للمماكسة، فالُأولى تتضمن قلّة خبرته وضعف إدراكه للبيوع أو بعضها ولو كان يحسن 
المماكسة، بخلاف الثانية فلا يلزم منها الضعف، إلا أن صاحبها لا يحسن المماكسة التي 

يبلغ بها ثمن المثل ولا يغبن)6(.
فالاسترسال عند المالكية أن يطلب العاقد من الآخر أن يكون البيع بما يبيع به على 

غيره، أي بقيمتها في السوق، فيكذب عليه، فموجب الرد كما ذكر الدسوقي جهل العاقد 
وكذب الآخر عليه، وعند الحنابلة من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، فلا يشترط معه 

)1(  روضة الطالبين )4٧٢/٣(، وانظر: الحاوي الكبير )٥/٣49(.
)٢(    انظر: المغني )49٧/٣(، الإنصاف )٣94/4( وفيه )٣96/4( أن ثبوت الخيار للمسترسل من 

المفردات، وسبق قول المالكية في ثبوت الخيار له.
)٣(  المغني )49٧/٣(.

)4(  المرجع السابق )4/16٠(.
)٥(  المغني )49٧/٣(، بتصرف يسير.

)6(  انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )٢٠/1٥1(.
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وجود الكذب إذا غُبن)1(.
وهذا يبين الشبه بين بيع المسترسل وبيع الأمانة؛ فكلاهما يعتمد على أمانة البائع وثقته.

ثم إن الجهل بالقيمة هنا ناتجٌ عن استئمان البائع واسترسال، فإن نتج عن استعجال 
المشتري فقد نص الحنابلة على عدم ثبوت الخيار له، قال ابن قدامة: "وكذا لو استعجل 

فجهل ما لو تثبّت لعلمه لم يكن له خيار؛ لأنه انبى على تقصيره وتفريطه")٢(.
أدلة الأقوال: 

أدلة القول بعدم ثبوت خيار الغبن مطلقًا:
ــرَةً عَــن . 1 طِــلِ إِلآَّ أَن تَكُــونَ تِجَٰ نَكُــم بٱِلۡبَٰ ۡـ لَكُــم بـيَ كُلــُوٓاْ أمَۡوَٰ

ۡ
يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ  لَا تَأ قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

﴾ ]النساء: ٢9[.   نكُمۡۚ تـرَاَض مِّ
وجهه: أن الغبن أكل للمال بالباطل؛ إذ المغبون لم يرض بأخذ الزيادة منه.

ونوقش بأن الاستثناء في الآية عام في التجارة، فجازت كل تجارة ولو كان فيها غبن)٣(.
ويجاب بأن بعض المفسرين ذكروا أن الاستثناء في الآية منقطع وتقديره: إلا أن تكون 

تجارة فكلوها بالسبب الحق. وهذا ليس حقًّا؛ لما فيه من ضرر، والضرر يزال)4(.
قــول النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- للرجــل الــذي يخــدع في البيــوع: "إذا بايعــت فقــل: لا . ٢

خلابــة")٥(.
ووجه الدلالة منه: أن الني -صلَّى الله عليه وسلَّم- أرشد الرجل الذي يُخدع باشتراط 

الخيار، وهذا دالٌّ على عدم ثبوت خيار الغبن له)6(. 
)1( في المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة: المعيار )48(: "من صور الغبن: البيع للمسترسل، وهو 

من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في حمايته من الغبن".
)٢( المغني )49٧/٣(.

)٣( انظر: شرح التلقين )6٠٧/٢(.
)4( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي )1٥1/٥(، الذخيرة للقرافي )11٣/٥(.

)٥( سبق تخريجه. 
)6( انظر: شرح التلقين )6٠٧/٢(، تكملة المجموع للمطيعي )٣٢6/1٢(، نهاية المحتا	 )٧٥/4(، ولما ذكر 

ا". الشرح الممتع  ابن عثيمين القول بعدم ثبوت خيار الغبن إلا باشتراطه، ذكر دليله هذا وقال: "وهو قوي جدًّ
.)٢9٧/8(
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ونوقش: بأن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا خلابة". أي: في الشرع، فدل على نفي 
الخلابة، اشترط ذلك أو لم يشترط)1(.

ورُد بأن هذا الإرشاد من الني -صلَّى الله عليه وسلَّم- للرجل الذي يُخدع ليشترط ذلك 
على من يبايعه لئلا يخدعه، فإن خدعه ثبت له الخيار بالشرط.  

كما نوقش الاستدلال بهذا الحديث بدعوى خصوصيته بذلك الرجل؛ لضعف عقله، 
وأنه واقعة عين، لا يصح العموم فيها)٢(.  

وأُجيب بعدم صحة دعوى الخصوصية به، فما ثبت له ثبت لغيره إلا بدليل، ولا دليل 
على تخصيصه بذلك)٣(. 

عــن جابــر -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم: "لا يبــع حاضــر . ٣
لبــاد؛ دعــوا النــاس يــرزق الله بعضهــم مــن بعــض")4(.

وجه الدلالة منه: أن البادي إذا ورد سوق الحاضرة ربما ناسبه بيع ما معه بأقل من قيمته 
عند أهل الحاضرة، فينتفع هو وأهل السوق، ولم يشترط الشارع هنا أن يكون الشراء منه بما 

لا يتغابن الناس بمثله، فدل على عدم ثبوت خيار الغبن لو وقع)٥(. 
ونوقش بحمل الحديث على الغبن المباح الذي يتسامح به عادة)6(.

وأجيب بأن الحديث ليس فيه ما يمنع الكثير وما لا يتُغابن بمثله)٧(. 
يه وسؤاله أهل الخبرة عن ذلك الثمن)8(. . 4 أن المغبون مقصر بعدم تأنيِّه وتقصِّ

)1( انظر: شرح التلقين )6٠٧/٢(، الذخيرة )11٣/٥(.
)٢( انظر: المغني )٥٠٣/٣(، شرح النووي على صحيح مسلم )1٧٧/1٠(، فتح الباري لابن حجر )4/٣٣٧(، 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )٥1٠/٣(.
)٣( انظر: المغني )٥٠٣/٣(.

)4( رواه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي )11٥٧/٣(، برقم: )1٥٢٢(.
)٥( انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي )11/4(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )14٠/٣(. 

)6( انظر: الإفصاح لابن هبيرة )٣/٢1(.
)٧( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي )1٥٣/٥(. 

)8( انظر: روضة الطالبين )4٧٢/٣(.
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أدلة القول بثبوت خيار الغبن مطلقًا: 
 الآية السابقة)1(.. 1

ووجهه: أن الاستثناء الوارد في الآية بالتجارة عام، فجازت كل تجارة ولو كان فيها 
غبن)٢(. 

ونوقش بما سبق ذكره)٣(. 
حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه: أن رســول الله -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- قــال: "لا تلقــوا . ٢

الجلَــب، فمــن تلقــاه فاشــترى منــه، فــإذا أتــى ســيده الســوق فهــو بالخيــار")4(.
ووجه الدلالة: أن الني -صلَّى الله عليه وسلَّم- أثبت الخيار للجالب؛ لأجل الغبن الذي 

لحقه، فيلحق به غيره، قال المازري: "وهذا من أمثل ما يتعلَّق به أهل هذا المذهب")٥(.
حديــث عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنــه- أن رجــلًا ذكــر للنــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- . ٣

أنــه يخــدع في البيــوع، فقــال: "إذا بايعــت فقــل: لا خلابــة")6(.
ووجهه: بأن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا خلابة". أي: في الشرع، فدل على نفي 

الخلابة والخديعة، اشترط ذلك أو لم يشترط)٧(. 
وسبق مناقشته. 

)1( هذه الآية وحديث الرجل الذي يُخدع في البيوع، يستدل بهما أصحاب القولين.
)٢( انظر: شرح التلقين )6٠٧/٢(.
)٣( عند الآية في الموضع السابق.  

)4( رواه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب )11٥٧/٣( برقم: )1٥19(، والنهي عن تلقي الركبان رواه 
البخاري في كتاب البيوع )٧٢/٣( برقم: )٢16٢( دون الزيادة في آخره: "فمن تلقاه... "، وترجم له بما يدل عليها 
ا، وهو خداع في البيع، 

ً
فقال: باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردودٌ؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالم

والخداع لا يجوز. 
)٥( شرح التلقين )6٠٧/٢(.

)6( رواه البخاري في كتاب الحيل، باب ما ينهى من الخداع في البيوع )٢4/9( برقم: )6964(، ومسلم في كتاب 
البيوع، باب من يخدع في البيع )116٥/٣( برقم )1٥٣٣(.  

)٧( انظر: شرح التلقين )6٠٧/٢(، الذخيرة للقرافي )11٣/٥(.
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أدلة القول بثبوت الخيار في بعض الصور )تلقي الركبان، والنجش، والاسترسال(: 
هذه الصور ثبت النهي عنها بأدلة:

أمــا تلقــي الركبــان؛ فلحديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه: أن رســول الله -صلَّــى الله عليــه أ. 
وســلَّم- قــال: "لا تلقــوا الجلَــب، فمــن تلقــاه فاشــترى منــه، فــإذا أتــى ســيده الســوق فهــو 

بالخيــار")1(.
وأمــا بيــع  النجــش؛ فلحديــث ابــن عمــر رضــي الله عنــه: نهــى النــي -صلَّــى الله عليــه ب. 

النجــش)٢(. عــن  وســلَّم- 
وأما بيع المسترسل؛ فلحديث: "غبن المسترسل حرام")٣(. 	. 

ويمكن تعليل المنع: بأن المسترسل استأمن الآخر فغبنه وخانه، وذلك محرم)4(.
ويذُكر عن ابن عبد البر حكاية الاتفاق على أن بيع المغبون غير المسترسل لازم ولو كان 

)1( سبق تخريجه. 
)٢( رواه البخاري في كتاب البيوع، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع )69/٣( برقم: )٢14٢(، ومسلم في 

كتاب البيوع، باب تحريم بيع... النجش )11٥6/٣( برقم: )1٥16(.
)٣( هذا الحديث يستدل به فقهاء المالكية، ويذكرونه بلفظ: "غبن المسترسل ظلم"، ولم أجده بهذا اللفظ، وقد رُوي 
بلفظ: "غبن المسترسل حرام" عند الطبراني في معجمه الكبير )1٢6/8( رقم: )٧٥٧6( والبيهقي في سننه الكبرى 

)٥٧1/٥( رقم: )1٠9٢٣( من طريق موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا، وموسى 
بن عمير ضعيف، قال عنه أبو حاتم: "ذاهب الحديث كذاب". وقال البيهقي عقب روايته له: "موسى بن عمير 

القرشي هذا تكلموا فيه، قال أبو سعد الماليني: قال أبو أحمد بن عدي الحافظ: موسى بن عمير عامة ما يرويه مما 
لا يتابعه الثقات عليه. قال الشيخ: وقد رُوي معناه عن يعيش بن هشام القرقيسياني، عن مالك، واختلف عليه في 

إسناده، وهو أضعف من هذا". ويعني بحديث يعيش هذا ما رواه بعده بلفظ: "غبن المسترسل ربا"، )٥٧1/٥( برقم: 
)1٠9٢4(، وقد ساق البيهقي اختلافهم على يعيش في إسناده، فمرة يرويه عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر مرفوعًا، ومرة عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعًا، ومرة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرفوعًا، 
ويعيش هذا مضعّف، في لسان الميزان: "ضعفه ابن عساكر...، وأورد له الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري 
عن أنس..." ثم ذكر هذا الحديث وقال: "وقال )يعني الدارقطني(: هذا باطل بهذا الإسناد، ومن دون مالك ضعفاء. 

وقال في الموضع الآخر: مجهولون". انظر: تهذيب التهذيب )1٠/ ٣64(، ولسان الميزان لابن حجر )٧/4٠4، 
٣14/6(، والحديث في المطبوع من لسان الميزان بلفظ: غير المرسل. فلعله تحرّف من "غبن المرسل"، وفي المطبوع من 
شرح التلقين للمازري )1٠٣٣/٢( بلفظ: غبن المسترشد ظلم. ولم أجده عند غيره بهذا اللفظ، ولعله كذلك أيضًا. 

والله أعلم.
)4( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )٢٠/149(.
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بأضعاف القيمة)1(. ولعل مراده الاتفاق عند المالكية. 
وأما دليل ثبوت خيار الغبن في الصور المذكورة عند من يقول به: 

أمــا تلقــي الركبــان: فللحديــث الســابق: "لا تلقــوا الجلــب، فمــن تلقــاه فاشــترى منــه، فــإذا أ. 
أتــى ســيده الســوق فهــو بالخيــار")٢(. وعلــل الشــافعية والحنابلــة المنــع بالخديعــة والتغريــر)٣(.  

وأمــا بيــع النجــش فعلــل المالكيــة ثبــوت خيــار الغــبن فيــه بالغــش والخديعــة)4(، وكــذا علَّلــه ب. 
الحنابلــة بالخديعــة والتغريــر وقالــوا: فــإذا غُــبن ثبــت لــه الخيــار كمــا في تلقــي الركبــان)٥(.

وأمــا بيــع المسترســل فعلــل المالكيــة بجهــل المسترســل بالمبيــع، وكــذب الآخــر عليــه)6(، وعلــل 	. 
الحنابلــة بجهلــه بالمبيــع وقالــوا: فــإذا غُــبن ثبــت لــه الخيــار كمــا في تلقــي الركبــان)٧(. فغبنــه 

حينئــذ لا يخلــو في الغالــب مــن غــش أو خديعــة.  
فثبوت خيار الغبن في النجش والاسترسال عند الحنابلة قياسًا على تلقي الركبان كما 

يظهر من كلامهم؛ بجامع الخديعة والتغرير.
كما يظهر أن الفقهاء القائلين بثبوت الخيار في هذه الصور أثبتوه للأدلة الواردة فيها، 

دون ما عداها. 
)1( انظر: المختصر الفقهي )8/6(.

)٢( سبق تخريجه، وقد قدمت ذكر دليل الخيار في تلقي الركبان، كونه أصلًا عند بعض الفقهاء.
)٣( قال النووي: "الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية". روضة الطالبين )4٧٢/٣(، وانظر: الحاوي 
الكبير )٣49/٥(، وقال ابن قدامة في النهي عن تلقي الركبان: "النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم". المغني 

)164/4(، وانظر: كشاف القناع )٢44/٣(، والمذهب صحة البيع في تلقي الركبان وبطلانه في بيع الحاضر للبادي، 
قال ابن قدامة في الموضع السابق مبينًا الفرق بينهما: "رُوي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن 
تهبط الأسواق، فربما غبنوهم غبنًا بينًا فيضرونهم، وربما أضروا بأهل البلد؛ لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، والذين 
يتلقونهم لا يبيعونها سريعًا ويتربصون بها السعر، فهو في معى بيع الحاضر للبادي، فنهى الني -صلى الله عليه وسلم- 
عن ذلك...". وذكر صحة البيع في تلقي الركبان ثم قال: "وفارق بيع الحاضر للبادي فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار؛ 

إذ ليس الضرر عليه إنما هو على المسلمين".
)4( انظر: شرح التلقين )1٠16/٢(، والبيان والتحصيل لابن رشد )٣٥٠/٧(. 

)٥( انظر: المغني )16٠/4(، الكشاف )٢4٥/٣(.
)6( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )1٥٢/٥(، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه )14٠/٣(.

)٧( انظر: المغني )49٧/٣(، الكشاف )٣/٢46(.
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ومما سبق يتقرر أن الأصل عند أكثر الفقهاء عدم ثبوت الخيار للمغبون بمجرد الغبن)1(، 
وأن الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهات ثلاثة: القول بعدم ثبوت خيار الغبن مطلقًا، 

والقول بثبوته مطلقًا، وثالثها: التفصيل، فيثبت الخيار للمغبون في بعض الحالات والصور، 
لأثرٍ ومعى ونظرٍ، وعللوا في غالبها بالخديعة والغرر، ثم منهم من قصر الحكم على تلك 
الصور، ومنهم من أخذ بالمعى فأثبت الخيار للمغبون المغرور به دون تقييد للحكم بتلك 
الصور. وهذا الاتجاه هو قول أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة، وهو الراجح في الدليل 

والتعليل؛ وذلك أن السنة وردت بثبوت الخيار في تلقي الركبان، وبعض الصور التي أثبتها 
الفقهاء تشابهها، مما يدل على قوة ما ذهب إليه الجمهور، وضعف الاتجاهين الأولين، والله 

تعالى أعلم. 
وقد أخذ نظام المعاملات المدنية بمذهب أكثر الفقهاء في عدم ثبوت خيار الغبن المجرد، 
حيث نصَّت )م69/٢( على أنه: "ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال 
عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا 

قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن".
وهذه المادة حوت أهم المسائل المتعلقة بالغبن في النظام، وتضمنت عدة أحكام، وبيَّنت 

أن الأصل عدم تأثير الغبن المجرد، وهذا الأصل أخذ به فقهاء المذاهب كما سبق، ويظهر 
مراد المنظم ثبوت الخيار في الغبن الناتج عن الاستغلال الذي نص عليه في )م68()٢( 

الواردة في النظام قبل هذه المادة، ويقصد بالغبن المجرد: أن يقع العقد بثمن خار	 عن المعتاد 
عرفاً، مع خلوِّ ذلك من تحايل أو خديعة، أو عيب من عيوب الإرادة كالتغرير أو الغلط أو 

الإكراه أو الاستغلال، يدفع المتعاقد لإبرام ذلك العقد.
وقد تواردت غالب النظم المدنية العربية على الأخذ بهذا الأصل )عدم تأثير الغبن المجرد(، 

ونصَّ كثير منها على تأثير الغبن المصحوب بالتغرير)٣(، كما نصَّ بعضها على تأثير الغبن 
)1( يعُزى القول بعدم ثبوت خيار الغبن المجرد إلى جمهور الفقهاء، انظر: حالات الاعتداد بالغبن بين الشريعة 

الإسلامية والقانون المدني الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات بجامعة مؤتة، 	٥- ع1، 199٠م، )ص: ٧(، د. 
محمد المحاسنة، خيار الغبن )ص: ٢٥٥(، أثر الغبن المجرد على العقد )ص: ٢11(.

)٢( وسيأتي الكلام عليها. 
)٣( انظر: قانون الالتزامات والعقود المغربي )فصل٥٥(، القانون المدني العراقي )م1٢1(، الأردني )14٥(، الإماراتي )م٥٧4(. 
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الناتج عن عيب من عيوب الإرادة والرضا )التغرير، والغلط، والإكراه، والاستغلال()1(، وأما 
النظام السعودي فنصَّ على نفى الغبن المجرد مطلقًا إلا فيما استثُني )م69/٢(، كما نصَّ 

على ثبوت خيار الغبن الناتج عن الاستغلال )م68(.
وقد ذهب بعض الباحثين)٢( إلى إثبات خيار الغبن المجرد -في غير ما استثني- من نصِّ 

النظام في الغبن الاستغلالي؛ بناءً على أن الغبن المجرد غالبًا ما يكون نتيجة استغلال ضعف 
المتعاقد أو جهله بالثمن ونحو ذلك، ونظراً لثبوت أثر الغبن في بعض الصور كما في بيع 

الأمانة)٣( والقسمة الاتفاقية، مما يدل على ثبوت أثر الغبن المجرد، وأن دعوى الاستثناء في 
تلك الحالات دعوى ينقصها الدليل.

إلا أن ثبوت أثر الغبن في بعض الصور الواردة في النظام كما في القسمة الاتفاقية 
-وغيرها- إنما ثبت استثناءً؛ تبعًا لما ذهب إليه جمع من فقهاء الشريعة كما سيأتي بيانه، 

وبه يتضح وجه الاستثناء ودليله، ولم ينفرد المنظِّم السعودي بهذه الاستثناءات، فقد أخذ بها 
كثير من النظم العربية؛ بناء على قول الفقهاء. 

، فإن ظاهر نصوص النظام تدل على أن الغبن بمجرده لا يصح أن يكون سببًا  وعلى كلٍّ
لإبطال العقد ما لم يكن ناتًجا عن استغلالٍ للمتعاقد، والله أعلم)4(. 

ومما يحسن بيانه هنا إتمامًا: أن المنظم أثبت خيار الإبطال لمن وقع في عيب من عيوب 
الإرادة كالغلط أو التغرير أو الإكراه)٥( تأسيسًا عليها إذا تحققت شروطها، سواء وقع بسببها 

)1( انظر: القانون المدني القطري )م14٣(، الكويتي )م16٢(.
)٢( انظر: الغبن في ضوء نظام المعاملات المدنية )ص: 1(، بحث منشور في الإنترنت بلا معلومات نشر، كتبه خلف 

التمران، ناقش فيه ثبوت الغبن المجرد من عدمه في نظام المعاملات المدني، ومال إلى ثبوته. 
)٣( سيأتي في المبحث الرابع بحث الغبن الوارد في بيع الأمانة، وهل يثبت الخيار فيه لـمجرد الغبن.

)4( وانظر: العقود المدنية وفقًا لنظام المعاملات المدنية )ص: ٣٢(، د. فيصل العساف، د. سلطان أبا العلا، الوجيز 
في مصادر الالتزام بين الفقه الإسلامي والقانون المدني )ص: 116(، د. عثمان طالي. وهذا الموضع من محالّ النظر 

والتأمل، وما ذكرته هو ما توصلتُ إليه بعد تأمل لنصوص الغبن الواردة في النظام السعودي وغيره، ومراجعة لعدد من 
أهل الاختصاص، والله أعلم.

)٥( انظر )م٥٧- 6٧( من نظام المعاملات المدنية.
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غبن في القيمة أو لم يقع)1(، فلا تلازم بين الغبن وتلك العيوب، خلافاً لما أخذت به أكثر 
النظم العربية حيث أثبتت أثر الغبن الناتج عنها أو عن بعضها كما سبق.

مسألة: نصَّ بعض فقهاء المذاهب على صورٍ يثبت فيها الخيار لوجود الغبن الفاحش 
ولو كان غبنًا مجردًا لم يصحبه تغرير، من ذلك: 

مــا ذكــره فقهــاء الحنفيــة مــن أثــر الغــبن المجــرد في التصــرف بمــال اليتيــم والوقــف وبيــت المــال)٢(، . 1
فمــى تصــرف النائــب عنهــم أو تعاقــدوا بأنفســهم في الحــالات الــتي يصــح فيهــا تعاقدهــم 

وحصــل غــبن خــار	 عــن المعتــاد، ثبــت لهــم خيــار الغــبن.
مــا نــصَّ عليــه فقهــاء المذاهــب مــن أثــر الغــبن المجــرد في بيــع الوكيــل والوصــيِّ ونحوهمــا)٣(، فــإذا . ٢

عقــد الوكيــل بأكثــر مــن ثمــن المثــل ممــا لا يتغابــن بمثلــه، أو بأكثــر ممــا حــدَّده لــه موكِّلــه: فعنــد 
الحنفيــة)4( والمالكيــة)٥( يثبــت الخيــار للمــوكِّل بــين الــردِّ والإجــازة، فــإن أجــازه وإلا لــزم الوكيــل، 

)1( انظر: عقود التجارة الإلكترونية في القانون الإماراتي د. خالد ممدوح )ص: 9٥(.
)٢( انظر: البحر الرائق )٢4٠/٥، 169/٧، ٥٣٣/8(، حاشية ابن عابدين )٢9٥/4(، حالات الاعتداد بالغبن 

)ص: 11(، المعالجة التشريعية للغبن في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ومدى كفايتها، المجلة القانونية في كلية 
الحقوق فرع الخرطوم، جامعة القاهرة، 	٢- ع٢، ٢٠1٧م، )ص: 14٣(، د. إياد محمد جاد الحق، د. إيناس محمد 

القدسي.
)٣( انظر: البحر الرائق )16٢/٧، 169(، حاشية ابن عابدين )٥٢1/٥، ٧٠8/6(، شرح الخرشي لمختصر خليل 

وحاشية العدوي عليه )1٥٢/٥، ٧٣/6(، منح الجليل )٢19/٥، ٣٧٧/6(، الحاوي الكبير )٥4٠/6(، حاشية 
الشبراملسي على نهاية المحتا	 )٣4/٥(، الفروع لابن مفلح )٢٣9/6(، الإنصاف )4٠9/4، ٣٧9/٥(، الموسوعة 

الفقهية الكويتية )1٥٣/٢٠، 141/٣1(، أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية )ص: 118( د. 
سلطان الهاشمي. وفي التا	 والإكليل لمختصر خليل للمواق )4٠٠/6(: "قال أبو عمر: واتفقوا أن النائب عن غيره في 
بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله أنه مردود. انتهى، وانظر أيضًا قد نصوا أن 

بيت المال أولى ما يحتاط له، فالبيع عليه كالبيع على المحجور". 
)4( انظر: بدائع الصنائع )٢٧/6(، البحر الرائق )16٢/٧، 169(، حاشية ابن عابدين )٥٢٢/٥(، وهو مقيد 
عندهم في الوكيل بشراء شيء غير معين، أما المعين فيعفى فيه عن الغبن، كما فرقوا بين الشراء بغبن فيثبت الخيار 

عندهم بالاتفاق، ما لم يكن سعره معروفاً فلا ينفذ على الموكل ولو كان الغبن يسيراً، وبين البيع بغبن فمحل خلاف 
عندهم في ثبوت الخيار: فالإمام لا يثبته، ويثبته صاحباه. انظر المراجع السابقة. 

)٥( انظر: شرح الخرشي وحاشية العدوي )٧٣/6(، منح الجليل )٣٧٧/6(، ويفرق المالكية في الغبن اليسير بين البيع 
والشراء، فيقبل في الشراء دون البيع، فإن باع بأقل من ثمن المثل ولو يسيراً لم يلزم الموكل، وإن اشترى بأكثر من ثمن 

المثل يسيراً لزم الموكل، فأما الغبن الكثير فيهما فيلزم الوكيل إلا أن يجيزه الموكل، فإن فات المبيع رجع على الوكيل. 
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وعنــد الشــافعية)1( يبطــل العقــد، وعنــد الحنابلــة)٢( يصــحُّ العقــد ويضمــن الوكيــل النقــص. 
وعُلـِّـل اســتثناء تلــك الحــالات: بأن التصــرف فيهــا منــوط بالمصلحــة، وللحاجــة فيهــا إلى 
مزيــد حمايــة وصيانــة؛ لكثــرة تهــاون القائمــين عليهــا في حفــظ حقوقهــا؛ فاســتثناء هــذه الحــالات 

اجتهــاد بمقتضــى المصلحــة؛ منعًــا لاســتغلال الضعيــف والمطمــوع بــه ونحوهــم)٣(.
قســمة المشــاع الرضائيــة )الاتفاقيــة()4(، فيثبــت للمغبــون فيهــا الخيــار بمجــرد الغــبن عنــد . ٣

والمالكيــة)6(.  الحنفيــة)٥( 
ودليل الحنفية بأن شرط جواز القسمة العدل ولم يوجد، فثبت للمقتسم الخيار)٧(.

ودليــل المالكيــة بأن القســمة بعــد التقــويم والتعديــل تشــبه القرعــة، فتأخــذ حكمهــا في أثــر 
الغــبن)8(. 

مــا ســبق عنــد فقهــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة مــن ثبــوت الغــبن المجــرد في بعــض الصــور . 4
كالمسترســل والنجــش وتلقــي الركبــان، والله أعلــم. 

وقد أخذ نظام المعاملات المدنية أيضًا بما ذهب إليه الفقهاء في ثبوت خيار الغبن المجرد 

)1( انظر: الحاوي الكبير )٥4٠/6(، روضة الطالبين )٣٠4/4(.
)٢( انظر: المغني )98/٥(، الإنصاف )٣9٧/٥، ٣8٣(.

)٣( انظر: رسالة ابن عابدين: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير، ضمن مجموع 
رسائل ابن عابدين )٧٠/٢(، منح الجليل )٣٥/8(، مصادر الحق للسنهوري )9٥/٢(، المذكرة الإيضاحية للمادة 

)٥٣8( في القانون المدني الأردني، حالات الاعتداد بالغبن )ص: 11(، المعالجة التشريعية للغبن في قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي )ص: 14٣(. 

)4( وهي التي تكون برضا المتقاسمين واتفاقهم، ويقابلها قسمة الإجبار )القضائية(. 
)٥( انظر: البحر الرائق )1٧٧/8(، حاشية ابن عابدين )6/٢6٧(.

)6( إذا كانت القسمة بعد تعديل وتقويم، فإن أدخلوا فيها مقومًا لم يثبت فيها الخيار. انظر: شرح الخرشي على 
مختصر خليل )18٥/6(، منح الجليل )٢٥٢/٧(. 

)٧( انظر: حاشية ابن عابدين )6/٢6٧(.
)8( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل )196/6(. 
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في بعض الحالات استثناء)1(: 
التصــرف في مــال عــديم الأهليــة وناقصهــا )م69/٢(، وقــد بــينَّ النظــام في )م1٣( عــديم . 1

الأهلية بأنه: "1- كل شــخص فاقدٍ للتمييز، لصغرٍ في الســن أو لجنون. ٢- لا يعدُّ مميزاً 
مــن لم يتــم الســابعة مــن عمــره". كمــا بــين في )م14( ناقصــو الأهليــة بأنهــم: " أ- الصغــير 
الــذي بلــغ ســن التمييــز ولم يبلــغ ســن الرشــد. ب- المعتــوه، وهــو ناقــص العقــل الــذي لم يبلــغ 

حــد الجنــون. 	- المحجــور عليــه لســفهٍ أو لكونــه ذا غفلــة")٢(. 
فيثبت خيار الغبن في التصرفات المالية لهؤلاء ولو كان الغبن مجردًا، إذا صدر التصرف 

، وقد نصت )م٥٥(  ممن يصح تصرفه منهم)٣(، أو صدر ممن ينوب عنهم من وصيٍّ أو وليٍّ
من نظام المعاملات المدنية على أن التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء تعدُّ صحيحة 

في الحدود التي تقرّرُِها النصوص النظامية، ونصَّت )م1٥٥( من نظام الأحوال الشخصية 
على أن الوصيَّ أو الوليَّ المعينَّ من المحكمة يجب عليه إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق 

مصلحة القاصر)4(. وتصرفهما بما لا يتغابن بمثله يخالف مصلحة القاصر فلا يصح.
ولما كان الأصل في استثناء تلك الحالات التي ذكرها الفقهاء اجتهاد مبني على المصلحة؛ 

حفظاً لحقوق أولئك ومنعًا لاستغلالهم، جاز أن يلحق بهم من يماثلهم)٥(. 
)1( اختلفت النظم المدنية في الحالات المستثناة، فبعضها اقتصر على نحو ما ذكره فقهاء الحنفية، فاستثى مال 

المحجور عليه وما الوقف وبيت المال، انظر مثلًا: القانون الأردني )م149(، العراقي )م1٢4(، الإماراتي )م191(، 
وبعضها استثى ناقص الأهلية وعديمها كما في النظام السعودي، وبعضها استثى هذا وذاك، كما في القانون الكويتي 

)م16٣(، ومبى ذلك على المصلحة كما سبق، وقد سبق ذكر استثناء فقهاء الحنفية مسائل لا يعفى فيها يسير الغبن 
منها: بيع عقار الصغير والسفيه والمعتوه والمجنون وأموال بيت المال والوقف. 

)٢( وكامل الأهلية: كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد )18 سنة هجرية( متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. كما في 
)م1٢(.

)٣( نصت )م٥٠، ٥٢( على أن تصرفات الصغير المميز إذا كانت نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت دائرة 
بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف. وتصرفات 

المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. 
)4( بيَّنت )م1٣6( من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/٧٣( وتاريخ: 6/ 8/ 144٣هـ أن 
المقصود بالقاصر في هذا النظام: من لم يستكمل الأهلية بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام 

المنظمة لذلك. 
)٥( انظر: المذكرة الإيضاحية للمادة )٥٣8( في القانون المدني الأردني.
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شــراء الوكيــل بثمــن كثــير لا يتغابــن في مثلــه، أو بأكثــر ممــا حــدَّده لــه موكِّلــه )م1/46٢(، . ٢
ونــصَّ النظــام علــى أن العقــد يلــزم الوكيــل مــا لم يجــزه المــوكِّل، وجعــل للمــوكِّل حــال إجــازة 
العقــد الحــقَّ بمطالبــة الوكيــل بالتعويــض. وســبق قــول الحنفيــة والمالكيــة في جعــل العقــد إلى 
إجــازة المــوكِّل، وقــول الحنابلــة في تضمــين الوكيــل النقــص، إلا أن ذلــك مــع لــزوم العقــد 

للمــوكِّل. 
القســمة الاتفاقيــة إذا لحــق المقتســم فيهــا غــبٌن فاحــشٌ كمــا نصَّــت علــى ذلــك )م6٣1(، . ٣

وهــو قــول الحنفيــة والمالكيــة)1(. 
ذكــر المنظــم ثبــوت خيــار الغــبن المجــرد في الحــالات الــتي تقضــي بــه النصــوص النظاميــة، ولعــل . 4

منها ما ورد في الحالتين الســابقتين من الصور المســتثناة )م1/46٢، 6٣1()٢(.  
وقد جعل المنظمُ للغابن توقِّي إبطال العقد من المغبون بتقديم ما تراه المحكمة كافيًا 

لتعديل الثمن ورفع الغبن.
المبحث الثاني: الغبن الاستغلالي

الاستغلال عيب من عيوب الإرادة، وهو أمر نفسي، والغبن مظهرٌ مادي له، وقد 
ظهرت نظرية الاستغلال في النظم المعاصرة)٣(، وأخذت بها عدد من النظم المدنية العربية)4(، 

ومنها النظام السعودي، حيث نصَّت )م68( على أنه "إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا 
ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر لإبرام عقدٍ لحقه منه غبٌن، فللمحكمة بناءً على 
طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات 

المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال )مائة وثمانين( يومًا من 
)1( وانظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر )119/٣، 16٣(، أحكام القسمة بين الفقه الإسلامي 

والقانون المدني )ص: ٣6٥(، رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة، ط ٢٠٠1م، لمحمد الضويى.
)٢( سيأتي في المبحث الرابع احتمال حمل الغبن الوارد في بيوع الأمانة )م٣16/٢( على الغبن المجرد، فإن صح ذلك 

الحمل أُضيفت تلك الصورة ضمن الحالات المستثناة هنا. 
)٣( انظر: الوسيط للسنهوري )٣٥٥/1(، الوجيز في نظام المعاملات المدنية، د. شواخ الأحمد )ص: 1٢٣(.

)4( انظر مثلًا: القانون المدني المصري )م1٢9(، السوري )م1٣٠(، العراقي )م1٢٥(، الليي )م1٢9(، الجزائري 
)م9٠(، القطري )م14٠(، الأردني )م٥٣8(، الكويتي )م1٥9(، الإماراتي )م٥٧4(.
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تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها".
فأثبت الخيار للمتعاقد الذي لحقه غبٌن نتيجة استغلاله؛ إما لضعفٍ ظاهرٍ فيه، كما لو 

كان لا يدرك البيوع أو لا يدرك ذلك العقد على وجه الخصوص، وإما لحاجةٍ ملحةٍ ألجأته 
إلى ذلك العقد، فلا بد من وقوع الغبن نتيجة عقد استغل المغبون لإبرامه.

ولم يخل الفقه من مستند لما ذهبت إليه النظم الحديثة في تلك النظرية، فمن ذلك ما 
ذكره الفقهاء في مسألة بيع المضطر، والذي يضطر الرجل فيه إلى بيع شيءٍ لحاجته إلى 

المال، إما لسداد دينٍ أو قيام بنفقة ونحو ذلك، أو يُكرهه ظالم على دفع مال فيبيع بعض 
ما يملك ليدفع إليه، أو يضطر الرجل إلى شراء شيءٍ يحتاجه، فلا يرضى المشتري في الحالة 
الأولى إلا بدون ثمن المثل بغبن فاحش، ولا يبيعه البائع في الصورة الثانية إلا بأكثر من ثمنه 

بكثير)1(.
فإن وقع غبن نتيجة استغلال حاجة ذلك المضطر: فيظهر صحة العقد عند المالكية)٢( 
والشافعية)٣( والحنابلة)4(؛ لتحقق شرطه وخلوه من الإكراه؛ إذ الإكراه وقع على سبب البيع 

وليس على عقد البيع)٥(.
وعدّه الحنفية بيعًا فاسدًا)6(؛ ولعله لما رُوي في النهي عن بيع المضطر)٧(، ولا يصح.

)1( انظر: حاشية ابن عابدين )٥9/٥(، مصادر الحق للسنهوري )1٠٠/٢(.
)٢( انظر: مواهب الجليل )٢48/4(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )6/٣(، وقد ذكر فقهاؤهم أن الاضطرار 
إن كان مشروعًا ولم يكن بسبب محرم فالبيع لازم، وكلامهم يتجه في أثر الإكراه على البيع أو سببه، ولم يتعرضوا للغبن 
أو البيع بدونٍ أو الشراء بأكثر، وقد أشار إلى ذلك ابن عبد البر بقوله: "وبيع المضطر المضغط لا يجوز، وهو في معى 
من أكره على البيع، والتجارة لا تكون إلا عن تراضي من المتبايعين، وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته 

الحاجة والفاقة فلا بأس بالشراء منه بما يجوز التبايع به". الكافي )٧٣1/٢(، ويسمى عندهم أيضًا ببيع المضغوط. 
)٣( انظر: الحاوي الكبير )1٧٢/1٥(، أسى المطالب للأنصاري )٥٧٢/1(، ويسمى عندهم أيضًا ببيع المصادَر. 

)4( انظر: الإنصاف )٢6٥/4(، كشاف القناع )٣/1٧1(.
)٥( انظر: أسى المطالب )٥٧٢/1(، كشاف القناع )٣/1٧1(.

)6( انظر: النتف في الفتاوى للسُّغْدي )468/1(، حاشية ابن عابدين )٥/٥9(.
)٧( لعل أشهرها ما رواه الإمام أحمد في مسنده )٢٥٢/٢(، برقم: )9٣٧(، وأبو داود في سننه في كتاب البيوع، 

باب في بيع المضطر )٢٥٥/٣(، برقم: )٣٣8٢(، من طريق هشيم، عن أبي عامر المزني، عن شيخ من بني تميم قال: 
خطبنا علي رضي الله عنه به مرفوعًا. إسناده ضعيف، لجهالة الشيخ من بني تميم، وأبو عامر صالح بن رستم المزني 

ضعفه بعض الأئمة. انظر: تهذيب التهذيب )٣91/4(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





129
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

ولا يظهر أن قول الفقهاء في ثبوت خيار الغبن الواقع في صورة بيع المضطر يخر	 عن 
قولهم السابق في حكم الغبن، فنصوصهم لا تفرّقِ، مع عدم إثباتهم الخيار للمضطر في هذا 
البيع، إلا أن بيع المسترسل الذي ذكره الفقهاء يشبه صورة الاستغلال؛ وذلك أن المسترسل 
يُستغل لجهله وضعف معرفته وربما قِلة إدراكه في البيوع فيُغبن)1(، ومع أن المغبون للاستغلال 

والاسترسال يشتركان في وقوع الاستغلال، إلا أن الخيار يثبت لمن استُغِلَّ بسبب الحاجة 
الملحَّة ولو علم بالغبن؛ لأن الحاجة قد ألجأته إلى قبول الغبن، بخلاف المسترسل فإن ثبوت 

الخيار له إنما هو لجهله وعدم معرفته)٢(، والله أعلم.  
وحيث نصَّت هذه المادة )68( على ثبوت خيار الغبن الناتج عن الاستغلال، فيحمل 

عليها ما ورد في المادة التي تليها )69( من نفي أثر الغبن المجرد كما سبق. 
وقد نصَّ المنظِّم هنا على أنَّ للمغبون تقديم طلب إبطال العقد أو تعديل التزاماته، وأنَّ 

للمحكمة بناء على ذلك نقص التزامات المغبون، أو زيادة التزامات المتعاقد الغابن، أو 
إبطال العقد؛ وتقدير ذلك حسب ما تراه مناسبًا لظروف الحال وتأثير الاستغلال. كما أن 

تقدير حالة الاستغلال والظروف المحتفة بها مما يرجع فيه إلى ناظر القضية، ثم إن الأصل 
عدم الاستغلال، فمن ادَّعاه طولب بإثباته. 

ويظهر من مما سبق: أن المنظِّم أثبت الخيار للغبن المجرد في بعض الحالات، وللمغبون 
غبنًا ناتًجا عن استغلال، وأما الغبن الناتج عن تغرير أو غلط أو إكراه: فيثبت له الخيار 

لتلك العيوب لا لأجل الغبن، والله تعالى أعلم. 

)1( انظر: حالات الاعتداد بالغبن )ص: 1٥(، المعاملات المالية للدبيان )1٢1/٢(، أثر الغبن المجرد على العقد 
)ص: ٢1٣(، نظرية الاستغلال في القانون الوضعي في ضوء الشريعة الإسلامية د. مسلم اليوسف )ص: ٢٣(، ومما 
يساق من نصوص الفقهاء في استغلال صاحب الحاجة وثبوت الغبن له: قول الحموي الحنفي في غمز عيون البصائر 

في شرح الأشباه والنظائر )44٢/٣(: "وخيار الغبن، وهو يثبت في صورة الوكيل والوصي، وفي صورة تغرير البائع 
المشتري، بأن كان المشترى غبيًا لا يعرف، فقال البائع: اشتره بهذا الثمن فإنه يساويه. فاشتراه مغتراً بقوله، فله خيار 

الغبن". وهذا النص بهذا اللفظ ذكره السنهوري في مصادر الحق )1٠٠/٢(، وهو في المطبوع من شرح الحموي بلفظ: 
، فإن الصورة المذكورة تشبه صورة المسترسل أيضًا.   "غبنًا". وعلى كلٍّ

)٢( انظر: البحر الرائق )1٢6/6(، شرح التلقين )6٠٧/٢(، تفسير القرطي )1٥٢/٥(، الإنصاف )٣94/4(.
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المبحث الثالث: الغبن في بيع المزايدة
بيع المزايدة )أو بيع من يزيد( من صور البيوع الجائزة عند الفقهاء)1(، وهي صورة تقوم 

على دعوة الراغبين للمشاركة في الزيادة بثمن السلعة، ويقابله بيع المناقصة، وهي صورةٌ 
يطُلب فيها الوصول إلى أرخص عطاء لشراء السلعة، من خلال دعوة الراغبين للمشاركة في 
تقديم عطاءاتهم. والمناقصة صورة حديثة لم يذكرها الفقهاء السابقون، إلا أنها ملحقة بحكم 
بيع المزايدة؛ فكلاهما منافسة على التعاقد، إما بطلب سلعة بثمن أكثر، أو عرضها بثمن 

أقل)٢(. فهل يثبت للمتعاقد خيار الغبن في بيع المزايدة؟
يظهر من نصوص فقهاء المذاهب -خلافاً لبعض متأخري فقهاء المالكية- عدم التفريق 

بين بيع المزايدة وغيره من البيوع في حكم الغبن، مما يظهر معه جريان مذاهبهم السابقة على 
صورة بيع المزايدة)٣(: فمن أثبت الخيار في التغرير، يثبت الخيار هنا مع التغرير، ومن نفى 
الخيار إلا في صورٍ، يثبت الخيار في تلك الصور التي يمكن وقوعها في بيع المزايدة كما في 

بيع النجش.
وقد بحث بعض المتأخرين من فقهاء المالكية حكم الغبن في بيع المزايدة، فقال التُّسولي)4( 

في شرحه لنَظم تحفة الحكام)٥(: "وظاهر النظم أنه إذا وجدت الشروط الثلاثة ثبت له 

)1( انظر: حاشية ابن عابدين )1٠٣/٥(، شرح الخرشي لمختصر خليل )1٧1/٥(، الحاوي الكبير )٥/٣44(، 
المغني )161/4(، وذكر ابن قدامة إجماع المسلمين على بيع المزايدة في أسواقهم.  

)٢( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )9/9(، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )1٠٧- 1٢/1( مجلة المجمع 	٢- 
ع1٢، )ص: ٥٧1(، المعاملات المالية للدبيان )٥٢٧/8(، عقود التوريد والمناقصة لمحمد تقي العثماني )ص: ٣٢٣(، 

عقود التوريد والمناقصات لحسن الجواهري )ص: 44٧(، منشوران في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 	٢- ع1٢، 
14٢1هـ.

)٣( حيث لم يفردوا بيع المزايدة بحكمٍ، وانظر: بيع المزايدة، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، منشور في مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور في جامعة الأزهر بمصر، 	1- ع٥، عام ٢٠٢٠م، )ص: 9٣6(، د. 

محمد الفقي، الموسوعة الفقهية الكويتية )91/٣٧، 1٥1/٢٠(، المعاملات المالية للدبيان )4٧/٧(.
)4( هو علي بن عبد السلام التسولي الفاسي المالكي، توفي عام 1٢٥8هـ. انظر: شجرة النور الزكية في طبقات 

المالكية لمخلوف )٥6٧/1(، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )1٢٢/٧(.
)٥( البهجة في شرح التحفة )٢/1٧6(.
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القيام)1( كان البيع بالمزايدة أو بالمساومة)٢(". ثم نقل فتوى بركات الباروني)٣( حين سُئل عن 
ثبوت خيار الغبن في بيع المزايدة وأنه أفى بقوله: "أما بيع المزايدة فلا يتصور فيه غبن)4(، 

وكذلك غيره في معروف المذهب، إلا)٥( بيع الاستئمان". ثم قال التّسولي: "فقوله: لا 
يتصور فيه غبن. يعني اتفاقاً...، والمقصود منها أن بيع المزايدة لا يتصور فيه غبن؛ وما ذاك 
إلا لكون قيمته هي ما وقفت عليه". وتعقبه الوزانيُّ)6( كما في النوازل الصغرى)٧(، وذكر أنَّ 
المشهور في المذهب عدم ثبوت خيار الغبن إلا في بيع الاستئمان، وعدم تفريق فقهائهم في 
كلامهم عن الغبن بين بيع المساومة والمزايدة، ثم ذكر تصريح بعض فقهائهم بثبوت خيار 

الغبن في المزايدة، وعقَّبه بنصِّ ابن رشد على عدم القيام بالغبن في بيع المكايسة اتفاقاً)8(. ثم 
قال: "ومع ذلك جرى العمل بالقيام به فيه، فأحرى الباروني". وكأنَّ الوزاني أراد ردَّ حكاية 

التسولي في الاتفاق على عدم ثبوت خيار الغبن في المزايدة. 
)1( أي بالغبن.      

)٢( بيع المساومة: هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس المال ولا يبُى عليه، ويعُبر عنه بالمفاوضة والمكايسة والمماكسة. 
انظر: لسان العرب )٣1٠/1٢( مادة: )سوم(، بدائع الصنائع )1٣4/٥(، المقدمات الممهدات لابن رشد 

.)1٣8/٢(
)٣( في نسختين مطبوعة لشرح التحفة: )1٧6/٢( ط دار الفكر، 141٢هـ، )٢٠٠/٢( ط دار الكتب العلمية، 

1418هـ، نُسبت هذه الفتوى إلى بركات البازوي، وصوابه: بركات الباروني، وهو كذلك في المعيار المعرب للونشريسي 
)94/٥( الذي عزا إليه التسولي هذه الفتوى، وهو كذلك في النوازل الصغرى للوزاني )٥9/٣(، والباروني من فقهاء 
المالكية بالجزائر، في القرن الثامن الهجري، وقد ورد ذكره في المعيار المعرف في مواضع، وأما البازوي فلم أقف له على 

ذكر. انظر: معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض )ص: 99(.
)4( في كتاب المعاملات المالية للدبيان )4٧/٧(: "المشهور من مذهب المالكية أن بيع المزايدة لا يتصور فيه الغبن. 

قال الونشريسي: أما بيع المزايدة فلا يتصور فيها غبن". وعزا قول الونشريسي إلى المعيار المعرب، والمعيار المعرب 
للونشريسي جمع فيه فتاوى لبعض فقهائهم، وهذا النص للباروني كما سبق وليس من قول الونشريسي، ثم إن الجزم بأن 

المشهور من مذهب المالكية في هذه المسألة ما ذكر محل نظر؛ يبينه كلام الوزاني.   
)٥( في الطبعتين السابقتين من التحفة: "ولا بيع الاستئمان". يعني لا يثبت فيه الخيار، وفي المطبوع من المعيار المعرب 
للونشريسي )94/٥(: "إلا بيع الاستئمان". وهو الموافق لمذهب المالكية، وهو ما صوَّبه الوزاني في آخر بحثه في هذه 

المسألة في النوازل الصغرى )٣/٥9(. 
)6( هو محمد المهدي الوزاني الفاسي المالكي، له تآليف كثيرة، توفي عام 1٣4٢هـ. انظر: شجرة النور الزكية )618/1(. 

.)٥9/٧( )٣(
)8( سيأتي حكاية بعضهم عن ابن رشد الاتفاق في هذه المسألة، ونصه فيها.  
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وقال الوزاني أيضًا)1(: "لا فرق في القيام بالغبن بين بيع المساومة والمزايدة...". يعني في 
ثبوت الغبن فيهما، وساق فتاوى لبعض فقهائهم المتأخرين في هذه المسألة ثم قال: "فهذه 
نصوص المتأخرين كما ترى كلها مصرحة بالقيام بالغبن في بيع المزايدة...". ثم ذكر حكاية 
التسولي للاتفاق وقال: "فلا يعمل به؛ لأن المتأخرين قاطبة بين صريح وظاهر متفقون على 

خلافه، فكيف يُترك ما اتفقوا عليه إلى ما لم يقل به أحد".
ومما يُستدل به على قول المالكية في هذه المسألة: قول ابن عاتٍ النّـَفْزيِّ)٢(: "إن أكرى 

ناظر الحبس)٣( على يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء، ثم جاءت زيادة 
لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبـيَِّنة أن في الكراء الأول غبنًا على 

الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان حاضراً، وكذا الوصيُّ في كرائه ربع يتيمه أو إجارته ثم يجد 
زيادة لم تنتقض الإجارة إلا بثبوت غبٍن إن فات وقت كرائها، فإن كان قبل ذلك نقضت 

وقبلت الزيادة")4(. 
وقد ذكر بعض متأخري فقهاء الحنفية نحو هذا، قال الحصكفي: ")ولو باع( الوصيُّ 
)شيئًا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر( مما باعه: )رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة( 

والأمانة، )إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته وأن قيمته ذلك لا يلتفت( القاضي )إلى من 
يزيد، وإن كان في المزايدة يُشترى بأكثر وفي السوق بأقل لا ينتقض ببيع الوصي لذلك( 
أي: لأجل تلك الزيادة...، وعلى هذا قيم الوقف إذا أجَّر مستغل الوقف ثم جاء آخر 

يزيد في الأجر". قال ابن عابدين: "وأما إذا أَخبرا بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو 
باطل،... وهذا حيث كان بغبن فاحش")٥(. 

إلا أن هذه النصوص في تصرف ناظر الوقف والوصي، وقد سبق قول الفقهاء من 
)1( النوازل الصغرى )٣/64(. 

)٢( أحمد بن هارون ابن عات النفزي الشاطي، من أكابر المحدثين وجلة الحفاظ، فقُد في وقعة العقاب عام: 6٠9 
هـ. انظر: الديبا	 المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون )٢٣1/1(.

)٣( الوقف. 
)4( المختصر الفقهي لابن عرفة )٥٠٣/8(، وانظر: التا	 والإكليل )٧/669(.

)٥( حاشية ابن عابدين )٧18/6(، وقول ابن عابدين: "بغبن فاحش" لا يوافق قول فقهائهم السابق )سبق في آخر 
المبحث الأول( بثبوت خيار الغبن اليسير في بيع عقار الصغير والوقف، انظر: البحر الرائق )٧/169(.
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الحنفية والمالكية وغيرهم في ثبوت خيار الغبن في بيع الوكيل والوصي وناظر الوقف ونحوهم 
ممن يتصرف لغيره. 

ولعل حاصل ما سبق: أن المذهب عند المالكية عدم ثبوت خيار الغبن إلا في بيع 
المسترسل، ولا يثبت في بيع المكايسة )المساومة( كما قال ابن رشد: "لا قيام للمبتاع فيها 
بغبن ولا بغلط على المشهور من الأقوال". ثم قال: "ولا أعرف في المذهب في ذلك نصَّ 

خلاف")1(. ولم يفرقوا بين بيع المزايدة والمكايسة، مما يظهر معه عدم ثبوت خيار الغبن 
في بيع المزايدة كالمساومة؛ وعلَّل بعض المتأخرين عدم ثبوته في المزايدة لما فيه من الإشهار 

وحضور المزايدين، ولأن قيمة المبيع في المزاد هي ما وقفت عليه)٢(. إلا أن عددًا من فقهائهم 
المتأخرين أثبتوا الخيار في بيع المزايدة، وأن العمل عليه، كما ذكر الوزاني. والله أعلم)٣(. 

أما إن وقع في بيع المزايدة نجش، فهل يثبت الخيار للعاقد بذلك؟ 
يعرِّف الفقهاء النجش بأنه زيادة ممن لا يريد الشراء، فهو وارد في بيع مزايدة)4(، يوضح 

ذلك نصوص الفقهاء في بيع النجش: 
قال الدردير في تعريف الناجش: "وقال المازري: هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به 

غيره...، وقول المازري: يزيد. أي: على ثمن المناداة")٥(.
وقال ابن جزي: "ويحرم النجش في المزايدة، وهو أن يزيد الرجل في السلعة...")6(. 

)1( المقدمــات الممهــدات )1٣8/٢(، وقــال في البيــان والتحصيــل )٢٥٧/٧(: "هــذا هــو ظاهــر المذهــب". وانظــر منــه 
)1٢/11(، وبعض فقهاء المالكية ينقل عن ابن رشد هنا حكاية الاتفاق على عدم ثبوت الغبن في المكايسة، وتبعهم الوزاني 
في النوازل الصغرى كما سبق، وحكاية ذلك عن ابن رشد متعقّبة، انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )14٠/٣(.  

)٢( انظر: المعيار المعرب )94/٥(، البهجة )٢/1٧6(.
)٣( أطلت في قول المالكية؛ لأنه المعول عليه عند عدد من الباحثين، وقد ذكر بعضهم هذه المسألة في مذهب 

المالكية دون غيرهم، انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )91/٣٧(، المعاملات المالية للدبيان )4٧/٧(، بيع المزايدة 
لمحمد المختار السلامي )ص: ٢٢(، عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون د. عبد الوهاب أبو سليمان )ص: 

94(، نُشرا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 	٢- ع8، عام 141٥هـ، بيع المزايدة للفقي )ص: 9٣6(. 
)4( قال د. أبو سليمان في المرجع السابق )ص: ٧٠(: "النجش ظاهرة من مظاهر أسواق المزاد". وانظر: النجش 

وتطبيقاته المعاصرة )ص: ٣٧4(.
)٥( الشرح الكبير )٣/68(.

)6( القوانين الفقهية )ص: 1٧٥(.
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وقال الماوردي: "وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع: أن يحضر الرجل السوق، فيرى 
السلعة تباع فبمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها")1(.

وقال البهوتي: ")وفي نجش، بأن يزايده( أي المشتري )من لا يريد شراء( ليغره...، )ولو( 
كانت المزايدة )بلا مواطأة(")٢(.

ثم إن الفقهاء الذين يثبتون أثر النجش في البيع )المالكية والحنابلة( لم يفرقوا في الحكم بين 
صور البيع، بل يثبتون أثره في صور يدخلونها في معى النجش، كقول البائع: أعُطيت بها 

كذا. ونحوها من الصور، وليست بأولى من بيع المزايدة في المعى، وبهذا يظهر ثبوت الخيار 
في بيع المزايدة مع النجش عندهم، والله تعالى أعلم. 

وقد نصَّ نظام المعاملات المدنية )م69/٣( بخصوص الغبن الواقع في بيع المزايدة على 
أنه: "لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أبُرم بطريق المزايدة". وهو على قول أكثر الفقهاء 

في عدم ثبوت خيار الغبن المجرد في بيع المزايدة كغيره من صور البيوع سوى ما استثُني.
ويجري في هذا النص نظير ما سبق في نص )م69/٢( فيما يظهر من نفي خيار الغبن 

المجرد في بيع المزايدة وإثبات أثر الغبن الناتج عن استغلال إن تصوِّر وقوعه في بيع المزايدة)٣(، 
وإلا فإن أظهر صور الغبن التي تقع في المزايدة تكون في صورة النجش، فلعل حمل الغبن 

الوارد هنا عليه أقرب، ثم إن النجش تغرير وخديعة، فيثبت للمنجوش حينئذٍ خيار التغرير 
الذي نصَّ عليه النظام إذا تحققت شروطه، وقد بينَّ النظام المراد بالتغرير )م61/1(: "أن 
يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقدٍ لم يكن ليبرمه لولاها". 
فالتغرير يتضمن مخادعة واستعمال طرق احتيالية تدفع الآخر إلى التعاقد، وبينت المادة 

شرطية كون التغرير هو الدافع لإبرام ذلك العقد. 
وطرق التغرير متعددة، منها التغرير الإيجابي والذي يكون بالقول أو بالفعل، ومنها التغرير 

السلي الذي يكون بالسكوت لإخفاء أمرٍ يؤثر على الآخر في إبرام العقد )م٢/61(.

)1( الحاوي الكبير )٣4٣/٥(.
)٢( شرح منتهى الإرادات )٢/41(.

)٣( يلاحظ أن النظم المدنية العربية التي نفت ثبوت الغبن في بيع المزايدة نصَّت على عدم ثبوته للغبن لا لمجرد الغبن 
كما هو نص النظام السعودي، مما يفهم منه نفي ثبوت أثر الغبن مطلقًا، مجردًا أو غير مجرد، والله أعلم.
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والنجش من وسائل التغرير القولية، ومن صور النجش: قول البائع أعُطيت بالسلعة كذا. 
وهو كاذب، أو الإخبار بثمن السلعة في بيع المرابحة على خلاف الحقيقة، أو إعلان ربح 

غير حقيقي لمتجرٍ ونحوه عند عرضه وإرادة بيعه؛ لما في ذلك من تغرير للمشتري)1(.
فمى غُبن المتعاقد في بيع المزايدة لنجشٍ، ثبت له الخيار للتغرير لا للغبن، وقد سبق 

ثبوت الخيار في النجش للغبن عند فقهاء المالكية والحنابلة، وهو مقتضى قول الحنفية بثبوت 
خيار الغبن المصاحب للتغرير.

وقد نفى النظام )م6٣( أثر التغرير الصادر من غير المتعاقدين، ما لم يثبت أن المتعاقد 
الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به. وبه يظهر أن النجش المؤثر 
هو الواقع بعلم البائع، أو كان من المفترض أن يعلم به البائع بحيث تدل ظروف الحالة 

وملابسات الواقعة على عدم خفاء ذلك النجش على مثله)٢(، وقد سبق اشتراط فقهاء 
المالكية علم البائع لثبوت الخيار في النجش. 

ومما عُلل به نفي الخيار في بيع المزايدة: ما يحصل في هذا البيع من إشهار وطول 
مدة عادة يمكن معها التحرز والإمعان، وحفظاً لصورة بيع المزايدة من الاختلال، وسعيًا 

لاستقرار العقود المبرمة من خلاله)٣(. 
ولم يُستثن في هذه الفقرة )م69/٣( مال عديم الأهلية أو ناقصها كما استثُنيا في الفقرة 

التي قبلها، ويفهم من ذلك عدم ثبوت الخيار المجرد في بيع المزايدة في مال عديم الأهلية 
وناقصها، ولعل هذا الحكم من مقاصد إفراد هذه الفقرة عما قبلها والتي تناولت نفي الغبن 

المجرد، وعمومها يشمل بيع المزايدة.
وقد سبق قول الفقهاء في ثبوت خيار الغبن في تلك الصور المتعلقة بناقصي الأهلية 

)1( وانظر: خيار التغرير في المعيار )48( من المعايير الشرعية، النجش وتطبيقاته المعاصرة )ص: ٣69، ٣٧٠، 
٣٧4(، النجش بين الأصالة والمعاصرة، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية بجامعة آل البيت، 

	1٧- ع1، عام ٢٠٢1م، )ص: ٣66(، د. أحمد شواف. 
)٢( انظر: النجش وتطبيقاته المعاصرة )ص: ٣٧٣(.

)٣( انظر: الغبن وأثره على العقد في مجلة الأحكام العدلية )ص: ٣4(، رسالة ماجستير في القانون الخاص بكلية 
الحقوق في جامعة الأزهر بغزة، عام: 14٣4هـ، لعبد الناصر عابدين. 
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وشبههم، دون تفريق بين بيع المزايدة وغيره)1(، وما أخذ به المنظِّم هنا على خلاف قول 
أكثر الفقهاء، وقد يجري على قول بعض الفقهاء بعدم ثبوت خيار الغبن مطلقًا)٢(، والله 

أعلم. 
ولما كان لبيع المناقصة حكم بيع المزايدة، فيظهر جريان هذه الأحكام على بيع المناقصة؛ 

لاشتراكهما في المعى، فتقديم عطاءٍ أقل؛ لتغرير الآخرين على تقديم عطاءٍ أقل منه، هو 
بمعى النجش في بيع المزايدة)٣(. 

المبحث الرابع: الغبن والخيانة في بيوع الأمانة )المرابحة(
بيع المرابحة من صور البيوع الجائزة عند فقهاء المذاهب، وهو بيع يعتمد على ثقة البائع 
وأمانته في الإخبار بثمن السلعة، ثم إن باعها بزيادة على ثمنها الذي اشتراها به فهو بيع 

مرابحة، وإن حطَّ عنه فهو بيع مواضعة، وإن باع بمثله فهو بيع تولية)4(.
ولما كان هذا البيع يعتمد على أمانة البائع، نصَّ الفقهاء على وجوب بيان البائع لما له 

تأثير في الثمن المذكور، من تأجيلٍ أو حلولٍ، وشرائه بنقدٍ أو عَرضٍ، أو شرائه ممن لا تقبل 
شهادته له ويحتمل وقوع المحاباة معه، وغيرها مما يكون له أثر في الثمن)٥(.

فإن خان البائع وأخبر بخلاف ذلك، فخيانته إما أن تكون في صفة الثمن أو في قدره، 
وإما أن يعُلم كذبه والسلعة باقية أو تالفة.

فإن ثبتت خيانته والسلعة باقية: فإن كان ذلك في صفة الثمن، كأن يشتري مؤجلًا 
، فقد اختلف الفقهاء على قولين: فيخبر به حالاًّ

)1( في آخر المبحث الأول، وانظر ما ذكره الحصكفي وابن عات قريبًا.
)٢( وهو قول لبعض فقهاء الحنفية وغيرهم، انظر المبحث الثاني.   

)٣( وقد نص القانون القطري )م146( والكويتي )م16٥( على بيع المزايدة والمناقصة: "لا يجوز الطعن بالغبن في 
عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة...". 

)4( انظر: البحر الرائق )116/6(، حاشية ابن عابدين )1٣٢/٥(، شرح مختصر خليل للخرشي )1٧1/٥(، منح 
الجليل )٢6٢/٥(، الحاوي الكبير )٢٧9/٥(، روضة الطالبين )٥٢٧/٣(، المغني )1٣6/4(، الإنصاف )4٣8/4(.

)٥( انظر: البحر الرائق )119/6(، حاشية ابن عابدين )1٣6/٥(، شرح مختصر خليل للخرشي )٥/1٧6(، 
منح الجليل )٢66/٥(، الحاوي الكبير )٢8٠/٥(، روضة الطالبين )٥٣1/٣(، المغني )1٣9/4(، كشاف القناع 

.)٢66/٣(
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القول الأول: للمشتري الخيار بين الردِّ أو الأخذ بالثمن الحال لا المؤجل. وهو مذهب 
الحنفية)1( والمالكية)٢( والشافعية)٣(.

القول الثاني: لا يثبت للمشتري الخيار، وله الأخذ بالثمن المؤجل. وهو مذهب 
الحنابلة)4(. 

دليل القول الأول: أما ثبوت الخيار للمشتري فلأن المرابحة تعتمد على أمانة البائع 
وثقته، فتخلفها كتخلف صفة السلامة من العيب فيثبت به الخيار، ولأن الأجل له نصيب 

من الثمن، فتخلفه مؤثر فيه كنقص قدره)٥(.
وأما الأخذ بالأجل الحال دون المؤجل: فعلل الحنفية ذلك بأن الأجل في نفسه ليس 
بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابله)6(، وبنحوه عند الشافعية، 

حيث ذكروا أن الأجل إنما هو رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص)٧(.
وأما المالكية فجعلوا الأخذ بالمؤجل من باب السلف الذي يجر نفعًا؛ لأنه لما كان 

للمشتري رد السلعة صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من أجل ترك الرد الذي ثبت له)8(.

)1( انظر: البحر الرائق )1٢4/6(، حاشية ابن عابدين )141/٥(، وقال الكاساني: "فله الخيار بالإجماع، إن شاء 
أخذه وإن شاء رده". البدائع )٢٢٥/٥(.

)٢( انظر: منح الجليل )٢٧٢/٥(، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )16٥/٣(، على القول بصحة البيع، ففي 
صحته خلاف عندهم.

)٣( انظر: الحاوي الكبير )٢8٢/٥(، روضة الطالبين )٥٣٥/٣(. 
)4( انظر: الإنصاف )4٣8/4(، كشاف القناع )٢68/٣(، ويفرق الحنابلة في الثمن بين الإخبار بالتأجيل والحلول 

وبين غيره من الصفات كأن يشتري ممن لا تقبل شهادته ونحوها؛ ففي الثانية يثبتون له الخيار بين الرد والإمضاء. 
)٥( انظر: البحر الرائق )1٢4/6(، منح الجليل )٢٧٢/٥(، نهاية المحتا	 )4/11٥(.

)6( انظر: حاشية ابن عابدين )141/٥(. وقد أوُرد على الحنفية في تعليلهم بثبوت الخيار للمشتري: بأن الأجل 
له نصيب من الثمن. مع تعليلهم في الأخذ بالأجل الحال دون المؤجل: بأن الأجل ليس بمال حقيقة؟. وأجابوا بأن 
الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء في الحقيقة إذا لم يشترط زيادة في الثمن بمقابل الأجل، ويزاد في الثمن 
لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فاعتبر الأجل مالًا في المرابحة احترازاً عن شبهة الخيانة، ولم يعُتبر مالًا في 

حق الرجوع عملًا بالحقيقة. انظر: البحر الرائق )1٢4/6(.
)٧( انظر: الحاوي الكبير )٢8٢/٥(.

)8( انظر: منح الجليل )٢٧٢/٥(.
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دليل القول الثاني: أن أخذ المشتري بالثمن المؤجل زيادة خير له، كمن اشترى سلعة 
معيبة فبانت سليمة، فلا يثبت له الخيار حينئذ)1(.

وأما إن كانت الخيانة في قدر الثمن، كأن يشتري بتسعين ويخبر أنه اشترى بمئة، فقد 
اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: للمشتري الخيار بين الرد أو الأخذ بجميع الثمن في بيع المرابحة، ويُحطُّ عنه 
في بيع التولية ولا خيار. وهو مذهب الحنفية)٢(. 

القول الثاني: إن حطَّ البائع قدر الزائد وربحه لزم البيع)٣(، وإن لم يحط لم يلزم المشتري، 
وله الخيار بين الرد أو الإمضاء بجميع الثمن. وهو مذهب المالكية)4(. 

القول الثالث: لا يثبت للمشتري الخيار، ويحطُّ عنه الزيادة وقدره من الربح. وهو مذهب 
الشافعية)٥( والحنابلة)6(. 

دليل القول الأول: أما ثبوت الرد للمشتري فلفوات الرضا بهذا الثمن، وفوات السلامة 
من الخيانة يثبت الخيار كما يثبت لفوات السلامة من العيب.

وأما التفريق بين المرابحة والتولية: فلأن التولية تتحقق بحطِّ القدر الزائد، بخلاف المرابحة؛ 
لأن بعض الثمن رأس مال وبعضه ربح، فالحط منه لا يخر	 العقد عن كونه مرابحة، وإنما 

أوجب تغييراً في قدر الثمن، وهذا التغيير يوجب خللًا في الرضا، فيثبت الخيار كما ثبت في 
الخيانة بصفة الثمن)٧(. 

)1( انظر: شرح منتهى الإرادات )٥٢/٢(. 
)٢( انظر: البحر الرائق )1٢٠/6(، حاشية ابن عابدين )1٣٧/٥(. 

)٣( فلو باع سلعة بمئة ريال وربح عشرة على أنه اشتراها بمئة، ثم ظهرت خيانته وأنه اشتراها بثمانين ريالًا، فيضع 
قدر الزيادة من رأس المال )المئة( ويضع نسبتها من قدر الربح )العشرة(. 

)4( انظر: شرح الخرشي )1٧9/٥(، منح الجليل )٢٧9/٥(، ويلاحظ أن قول المالكية هذا فيما إذا كان البائع 
كاذبًا، فإن كان غاشًّا لم يلزم المشتري البيع ولو حط البائع ما غشه فيه، كمن اشترى سلعة بثمانين ورقم عليها أنها 

بمئة، ثم يبيعها مرابحة على الثمانين؛ ليوهم المشتري أنه غلط في ذلك. 
)٥( في الأظهر كما في الروضة )٥٣٥/٣(، وانظر: الحاوي الكبير )٥/٢84(. 

)6( انظر: الإنصاف )4٣8/4(، الكشاف )٣/٢68(. 
)٧( انظر: بدائع الصنائع )٢٢6/٥( والمرجعين السابقين. 
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دليل القول الثاني: أن إلزام البائع بالحطِّ إلزام له بما لم يرض به، وثبت للمشتري الخيار 
لفوات الرضا بالزيادة الكاذبة ونفي الضرر عنه، فإن رضي البائع بالحطِّ لزم البيع؛ لعدم 

تضرر المشتري، ورجوع الثمن إلى ما رضي به)1(.
دليل القول الثالث: أن أخذ المشتري بعد حطِّ الزيادة خير له، كمن اشترى سلعة معيبة 

فبانت سليمة، ولأن المشتري قد رضي بالأكثر، فرضاه بالأقل أولى)٢(.
وأما إن عُلم خيانة البائع والسلعة قد تلفت أو فاتت ويتعذر ردها، فقد اختلف الفقهاء 

في ما يلزم على أقوال:
؛ لأن الأجل لا  مذهب الحنفية في الخيانة بصفة الثمن: يلزم البيع بجميع الثمن حالاًّ

يقابله شيء من الثمن كما سبق. 
وفي قدر الثمن: يلزم المشتري بجميع المسمى ويسقط خياره في بيع المرابحة؛ لعدم إمكان 

الرد، ويُحطُّ عنه الزيادة في بيع التولية؛ لأنه لا خيار له فيه)٣(.
ولم أجد كلامًا في مذهب المالكية عن الخيانة بصفة الثمن: ولعل الحكم فيه كما في قيام 

 . السلعة وبقائها، وهو الأخذ بجميع الثمن حالاًّ
وفي الخيانة بقدر الثمن: يخير البائع بين أخذ الثمن الصحيح وربحه، أو قيمة السلعة يوم 

القبض ما لم تزد قيمتها على الكذب وربحه، فلا يزاد على الكذب؛ لأن البائع قد رضي 
به)4(.

. ومذهب الشافعية في صفة الثمن: لزوم البيع بالثمن حالاًّ
وفي قدر الثمن: يحط عن المشتري الزيادة وحصتها من الربح؛ لأنه مع التلف كالعيب 

المرجوع فيه بالأرش، ولا خيار له؛ لعدم إمكان الرد)٥(. 
ومذهب الحنابلة في صفة الثمن: يـحُبس الثمن بقدر الأجل. 

)1( انظر: مدونة الإمام مالك )٢48/٣(، بداية المجتهد )٢٣1/٣(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )8٠/٢(. 
)٢( انظر: نهاية المحتا	 )116/4(، شرح منتهى الإرادات )٥٢/٢(. 

)٣( انظر: البحر الرائق )1٢4/6(.
)4( انظر: المقدمات الممهدات )1٢9/٢(، شرح الخرشي لمختصر خليل )٥/1٧9(.

)٥( انظر: الحاوي الكبير )٢8٢/٥، ٢86(، نهاية المحتا	 )116/4(. 
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وفي قدر الثمن: ليس إلا إسقاط الزيادة؛ لعدم إمكان الرد)1(.  
وخلاصة قول الفقهاء فيما إذا ثبتت خيانة البائع والسلعة باقية )وهي محل البحث لعدم 
تعرض النظام للحالة الثانية(: فإن كان ذلك في صفة الثمن، فعند الحنفية المالكية والشافعية 

يثبت الخيار للمشتري بين الرد أو الأخذ بالثمن الحال لا المؤجل. 
وعند الحنابلة لا يثبت للمشتري الخيار، وله الأخذ بالثمن المؤجل. 

وأما إن كانت الخيانة في قدر الثمن، فعند الحنفية يثبت الخيار للمشتري بين الرد أو 
الأخذ بجميع الثمن في بيع المرابحة، ويُحط عنه في بيع التولية ولا خيار. 

وعند المالكية: إن حط البائع قدر الزائد وربحه لزم البيع، وإن لم يحط لم يلزم المشتري، وله 
الخيار بين الرد أو الإمضاء بجميع الثمن. 

وعند الشافعية والحنابلة: لا يثبت للمشتري الخيار، ويحط عنه الزيادة وقدره من الربح. 
   وقد نصَّ النظام على صحة تقدير الثمن بناءً على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها، 
كالبيع بسعر السوق، أو العرف في ذلك المكان، وعلى صحة العقد إذا لم يُحدد ثمن المبيع 

إذا توجهت إرادة المتعاقدين إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما 
)م٣1٣- ٣1٥(، كما يفهم من )م٣16( صحة تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع، 

حيث نصَّت على أنه:
"إذا حــدد الثمــن بنــاءً علــى رأس مــال البائــع في المبيــع مرابحــة أو وضيعــة أو توليــة، وجــب . 1

عليــه أن يبــينِّ كلَّ مــا لــه تأثــير في رأس مالــه، وللمشــتري طلــب إبطــال العقــد إذا كتــم البائــع 
أمــراً ذا تأثــير في رأس المــال.

إذا لم يكــن رأس المــال محــددًا عنــد العقــد وتبــينَّ في الثمــن غــبن للمشــتري جــاز لــه طلــب . ٢
إبطــال العقــد، وللبائــع توقـِّـي الإبطــال إذا قــدَّم مــا تــراه المحكمــة كافيـًـا لرفــع الغــبن".

   فبيَّنت الفقرة الأولى أن الثمن إذا حُدِّد بناء على رأس مال البائع بحيث يتفق 
المتعاقدان على أن يكون الثمن بمثل ما اشترى به البائع أو أكثر أو أقل منه، فإن الثمن 
الذي اشترى به البائع )رأس المال( يكون أمراً جوهرياًّ مؤثراً في العقد، وقد أثبت المنظِّم 

للمشتري الخيار بين إبطال العقد أو إمضائه إذا كتم البائع أمراً مؤثراً في رأس المال صفةً أو 
)1( انظر: الإنصاف )4٣8/4(. 
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قدراً؛ إذ لم يفرق المنظم في كون ذلك الأثر في قدر رأس المال أو في صفته، ويظهر جريانه 
في ذلك على قول أكثر الفقهاء في كتم ما له أثر على صفة الثمن، وعلى قول المالكية فيما 

له أثر على قدر رأس المال.
وأما الفقرة الثانية هنا ففي المراد منها احتمالان: 

أولهما: أنها سيقت لبيان حكم العقد الذي حُدِّد الثمن فيه بناء على رأس المال ولم 
يعُرف صريًحا عند إبرام العقد، فإذا تبينَّ الثمن للمشتري وأنه غبن فيه، ثبت له الخيار بين 

الإبطال أو الإمضاء)1(.
وظاهر العبارة قد يدلُّ على هذا، إلا أنَّ ذكر هذه الفقرة ضمن بيوع الأمانة لا يقوِّي 
هذا الاحتمال؛ إذ ليس لبيع الأمانة على هذا الحمل أثرٌ ظاهر سوى تحديد الثمن على 
أساس رأس المال، مع قرب الصورة المذكورة إلى بيع المساومة بتحديد الثمن على أحد 

الأسس السابقة غير رأس المال، مع ما في حملها على ذلك إثبات لخيار الغبن ولو كان مجردًا 
كما يفهم من عبارة المنظم، وقد سبق نصُّه بنفي خيار الغبن المجرد )م68/٢(، إلا أن تكون 
هذه الحالة مستثناة، كما مرَّ في بعض الحالات التي يثبت فيها الغبن المجرد استثناءً، ولم يظهر 

لي وجه استثنائها، ولم أقف على ذكر لها عند الفقهاء. 
والاحتمال الثاني: أنها سيقت لبيان حكم خيانة البائع في بيان رأس المال، فإذا نتج عن 
كذبه في بيان رأس المال غبن للمشتري ثبت الخيار بين الإمضاء والإبطال، وهي بهذا على 

قول المالكية فيما إذا خان البائع في الإخبار بقدر الثمن، ما لم يقدم للمشتري تعديلًا لما 
نتج عن خيانته، كأن يضع الزيادة التي كذب فيها، إلا أنَّ المالكية يرون الخيار إن لم يحط 

البائع الكذب، فإن وضعه فلا خيار.
وإن كانت عبارة المنظم لا تدل على هذا الاحتمال بوضوح، إلا أن ذكر هذه الفقرة في 

بيوع الأمانة، وإثبات الخيار فيها للغبن المجرد الناتج عن تلك المعاملة، يقوي هذا الاحتمال؛ 
حيث ذكر الفقهاء أن البائع إذا كذب وخان في بيان رأس المال ثبت للمشتري الخيار؛ إذ 

)1( يقابل هذه المادة في القانون الأردني )م48٠(: "إذا لم يكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقد، فللمشتري فسخ 
العقد عند معرفته". 
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خيانته في ذلك كذب وتغرير)1(، فالغبن حينئذٍ في حقيقته ليس غبنًا مجردًا، وهذا يوافق ما 
نصَّ عليه المنظم قبلُ في عدم ثبوت خيار الغبن المجرد )م٢/68(.

وحمل الغبن الوارد هنا على الغبن الناتج عن التغرير )الكذب(؛ لوروده في بيوع الأمانة، 
وما يقع فيها إنما هو الكذب، فيحمل عليه)٢(. 

المبحث الخامس: السلطة التقديرية القضائية في مسائل الغبن
من خلال مواد الغبن الواردة في نظام المعاملات المدنية، يتبينَّ أن المنظِّم جعل للسلطة 

القضائية في تلك المسائل مواضع للنظر والتقدير، لعل من أبرزها:
)م68( تضمنت الغبن الاستغلالي، ومما يرجع إلى نظر القاضي في ذلك: تقدير الضعف • 

الظاهــر والحاجــة الملحــة الــتي يثبــت بهــا الاســتغلال، وتحقيقهــا في الوقائــع، وأن الاســتغلال 
هــو الدافــع لإبــرام ذلــك العقــد الــذي نتــج منــه غــبن، وتقديــر مــا يدخــل في هاتــين الحالتــين 
مــن صــور، كمــا جعلــت لنظــر القضــاء بنــاء علــى طلــب المغبــون تعديــل الالتزامــات المترتبــة 

علــى ذلــك الغــبن بزيادتهــا أو نقصهــا، أو إبطــال العقــد)٣(.
نصَّــت )م69( علــى تحديــد الغــبن بمــا خــر	 عــن المعتــاد عرفــًا، ومــن محــال النظــر القضائــي • 

في ذلــك: الرجــوع إلى أهــل الخــبرة في تلــك المعاوضــات، والأخــذ برأيهــم فيهــا، ومــن مواضــع 
ســلطة القضــاء أيضًــا: تقديــر كفايــة مــا يقدمــه الغابــن لرفــع الغــبن الواقــع علــى المغبــون 
الــواردة في  المســألة  ومثلــه في  المــادة،  تلــك  مــن  الثانيــة  الفقــرة  المســتثناة في  الحــالات  في 

)م٢/٣16(.
الخاتمة

في خاتمة هذا البحث، أحمد الله على فضله وتيسيره، وأسأله الإخلاص والنفع والرشاد، 
وأرجو أن يكون هذا البحث حقَّق بعض أهدافه، وحرَّر بعض مواضعه، وشارك في إثراء 

)1( انظر: خيار التغرير في المعيار )48( من المعايير الشرعية، التغرير وأثره في العقود د. كفاح الصُّوري )ص: 1٢4(.
)٢( كما سبق أن حمل الغبن الوارد في بيع المزايدة )م68/٣( على النجش أقرب، لورود النجش في بيع المزايدة.

)٣( انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي )ص: 9٣(، رسالة دكتوراه في 
العلوم الإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحا	 لخضر بالجزائر، لمحمد بوكماش. 
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بعض أحكامه ومسائله، ثم ألخص أهم ما ورد فيه، والنتائج التي توصلت إليها بعد دراسة 
مواد الغبن الواردة في نظام المعاملات المدنية: 

1- يمكــن القــول بأن أحــكام الغــبن الــواردة في النظــام جاريــة علــى قــول أكثــر الفقهــاء في . 1
الجملــة، ومــن أبرزهــا:

أن الغبن المؤثر هو الغبن الخار	 عن المعتاد عرفاً، وهو قول جمهور الفقهاء.أ. 
أن الأصل عدم ثبوت خيار الغبن المجرد إلا في حالات استثناء، وهو قول الجمهور.ب. 
ثبــوت خيــار الغــبن الناتــج عــن اســتغلال ضعــف ظاهــر أو حاجــة ملحــة، وقــد أثبــت 	. 

بيــع المضطــر والمسترســل. الحــالات، كمــا في  لتلــك  الخيــار في صــور مشــابهة  الفقهــاء 
 عــدم ثبــوت خيــار الغــبن المجــرد في بيــع تم عــن طريــق المزايــدة، ويظهــر أنــه قــول أكثــر الفقهــاء؛ د. 

لعــدم تفريقهــم بــين بيــع المزايــدة وغــيره في ثبــوت خيــار الغبن.
ثبوت خيار الغبن المجرد في صورة لها تعلق ببيع الأمانة احتمالًا.ه. 

في مواد الغبن مواضع هي من محال نظر القضاء وسلطته التقديرية. . ٢
يمكــن التحقــق مــن ثبــوت خيــار الغــبن في الوقائــع وتقريــب ذلــك حســب مــا ورد في النظــام . ٣

بمــا يلــي: التحقــق ابتــداء مــن وقــوع الغــبن الفاحــش )وهــو الخــار	 عــن المعتــاد عرفًــا(، فــإن 
وُجــد فينظــر هــل ذلــك الغــبن الواقــع مجــردٌ أو غــير مجــرد، فــإن كان مجــردًا فينظــر: إن كان في 
تلــك الحــالات المســتثناة فيثبــت الخيــار، وإلا فــلا خيــار، وإن كان الغــبن غــير مجــرد، فينُظــر 
هــل نتــج عــن اســتغلال فيثبــت الخيــار، أو نتــج عــن نجــش في بيــع مزايــدة فيثبــت الخيــار 
في مــا يظهــر)1(. فلعــل هــذا يجمــع النظــر في تحقــق ثبــوت خيــار الغــبن حســب مــا ورد في 

النظــام، والله أعلــم.
ويحسن التوصية هنا بالعناية في النُظم السعودية الجديدة، ودراستها دراسة فقهية، فهي 

لة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  موضحة لها ومؤصِّ
أجمعين.

)1( وأعرضت عن حالة الغبن الواردة في مادة بيوع الأمانة، لعدم تحرر المراد منها، ثم إن ثبتت في غبن نتج عن خيانة 
البائع في إخباره برأس المال، فتضاف هنا مع ما يثبت به الخيار في الغبن غير المجرد، وإن ثبتت في الغبن المجرد استثناءً 

فتدخل في الحالات المستثناة السابقة. 
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وأيامــه )صحيــح البخــاري(". البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. تحقيــق: د. مصطفــى البغــا، 
)ط٣، بــيروت: دار ابــن كثــير، 14٠٧هـــ(.

"الجامــع لأحــكام القــرآن". القرطــي، محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: أحمــد الــبردوني، إبراهيــم . 19
أطفيــش، )ط٢، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 1٣84هـــ(. 

"الحــاوي الكبــير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي". المــاوردي، علــي بــن محمــد. تحقيــق: . ٢٠
علــي معــوض، عــادل أحمــد، )ط1، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1419هــــ(.

"الديبــا	 المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب". ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علــي. . ٢1
تحقيــق: د. محمــد الأحمــدي، )القاهــرة: الــتراث، د. م، ط، ت(.
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"الذخيرة". القرافي، أحمد. تحقيق عدد من المحققين، )ط1، دار الغرب، 1994م(.. ٢٢
القــادر، )ط٣، . ٢٣ بــن الحســين. تحقيــق: محمــد عبــد  البيهقــي، أحمــد  الكــبرى".  "الســنن 

العلميــة، 14٢4هـــ(. الكتــب  دار  بــيروت: 
"الشــرح الكبــير علــى مــن المقنــع". ابــن قدامــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد. تحقيــق: محمــد . ٢4

رشــيد رضــا، )ط٢، بــيروت: دار الكتــاب العــربي، 1٣4٧هـــ(.
"الشرح الكبير". الدردير، أحمد. وعليه حاشية الدسوقي. )بيروت: دار الفكر، د ت، ط(.. ٢٥
"الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع". العثيمــين، محمــد بــن صــالح. )ط1، الدمــام: دار ابــن . ٢6

الجوزي، 14٢٢-14٢8هـ(. 
"الصحــاح تا	 اللغــة وصحــاح العربيــة". الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد. تحقيــق: أحمــد عبــد . ٢٧

الغفور، )ط4، بيروت: دار العلم للملايين، 14٠٧هـ(.
"العقــود المدنيــة وفقًــا لنظــام المعامــلات المدنيــة". العســاف، د. فيصــل صطـّـوف، أبا . ٢8

فيحــان. )ط1، 144٥هـــ(.  ســلطان  د.  العــلا، 
"الغــبن في البيــوع". البالــول. د. عبــد الرحمــن بــن محمــد. مجلــة ريادة الأعمــال الإســلامية . ٢9

الصــادرة عــن الهيئــة العالميــة للتســويق الإســلامي بالأردن 1، )٢٠٢٢م(: 6٠- ٧٧. 
"الغبن في ضوء نظام المعاملات المدنية". التمران، خلف. )د. م، ن، ط، 144٥هـ(. . ٣٠
"الغــبن وأثــره علــى العقــد في مجلــة الأحــكام العدليــة". عابديــن، عبــد الناصــر محمــد. . ٣1

)رســالة ماجســتير في القانــون الخــاص بكليــة الحقــوق في جامعــة الأزهــر بغــزة، 14٣4هـــ(. 
"الفروع". ابن مفلح، محمد. تحقيق: د. التركي، )ط1، بيروت: الرسالة، 14٢4هـ(. . ٣٢
"القوانــين الفقهيــة". ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: د. محمــد بــن ســيدي محمــد، . ٣٣

)ط1، الكويــت: وزارة الأوقــاف، 14٣1هـــ(. 
"الــكافي في فقــه أهــل المدينــة". النمــري، يوســف بــن عبــد الــبر. تحقيــق: محمــد الموريتــاني، . ٣4

)ط٢، الــرياض: مكتبــة الــرياض الحديثــة، 14٠٠هـــ(. 
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"المجموع شرح المهذب". النووي، يحى بن شرف. )بيروت: دار الفكر، د. ط، ت(. . ٣٥
بــن عرفــة. تحقيــق: د. حافــظ عبــد . ٣6 بــن محمــد  الفقهــي". الورغمــي، محمــد  "المختصــر 

14٣٥هـــ(. الحبتــور،  خلــف  مؤسســة  المتحــدة:  الإمــارات  )ط1،  الرحمــن، 
"المدونة". الأصبحي، مالك بن أنس. )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 141٥هـ(. . ٣٧
"المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم . ٣8

)صحيــح مســلم(". النيســابوري، مســلم بــن الحجــا	. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
)بــيروت: دار إحيــاء الــتراث(. 

"المعالجــة التشــريعية للغــبن في قانــون المعامــلات المدنيــة الإمــاراتي ومــدى كفايتهــا". جــاد . ٣9
الحــق، د. إياد محمــد، القدســي، د. إينــاس محمــد القدســي. المجلــة القانونيــة في كليــة الحقــوق 

فــرع الخرطــوم بجامعــة القاهــرة ٢، )٢٠1٧م(: 1٠8- 164. 
"المعامــلات الماليــة أصالــة ومعاصــرة". الدبيــان، دبيــان بــن محمــد. )ط٣، الــرياض: مكتبــة . 4٠

الملــك فهــد الوطنيــة، 14٣٢هـــ(. 
"المعايير الشــرعية". هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية. )الرياض: دار . 41

الميمان، د. ط، ت(.
"المعجــم الكبــير". الطــبراني، ســليمان بــن أحمــد. تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد، )القاهــرة: . 4٢

مكتبــة ابــن تيميــة، د. ت، ط(.
"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب". الونشريسي، . 4٣

أحمد. تحقيق: محمد حجي، )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، 14٠1هـ، د. ط(.
"المغني". ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1٣88هـ(. . 44
"المقدمــات الممهــدات". ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: د. محمــد حجــي، )ط1، . 4٥

بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، 14٠8ه(. 
"المنهــا	 شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــا	". النــووي، يحــى بــن شــرف. )ط٢، بــيروت: . 46
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دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1٣9٢هـــ(. 
"الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة". مجموعــة علمــاء وباحثــين. )ط مختلفــة، الكويــت: وزارة . 4٧

الشــؤون الإســلامية بالكويــت، مــن 14٠4 إلى 14٢٧ه(. 
ــغْدي، علــي بــن الحســين. تحقيــق: د. صــلاح الديــن الناهــي، . 48 "النتــف في الفتــاوى". السُّ

)ط٢، بــيروت: دار الرســالة، 14٠4هـــ(. 
"النجش بين الأصالة والمعاصرة". الشــواف، د. أحمد عيد. المجلة الأردنية في الدراســات . 49

الإسلامية بجامعة آل البيت 1، )٢٠٢1م(: ٣٥٧- ٣٧٧. 
"النجش وتطبيقاته المعاصرة، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الأردني". العساف، . ٥٠

عدنان محمود. مجلة علوم الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية ٢، )٢٠٠٥م(: ٣6٧- ٣88.
"النــوازل الصغــرى، المســماة: المنــح الســامية في النــوازل الفقهيــة". الــوزاني، محمــد المهــدي. . ٥1

)وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية في المملكــة المغربيــة، 141٢هـــ، د. ط(. 
"الوجيــز في مصــادر الالتــزام بــين الفقــه الإســلامي والقانــون المــدني". طالــي، د. عثمــان . ٥٢

بــن طاهــر. )الــرياض: دار الإجــادة، 14٣8هـــ(. 
"الوجيــز في نظــام المعامــلات المدنيــة، مصــادر الالتــزام". الأحمــد، د. شــواخ بــن محمــد. . ٥٣

)ط1، مكــة المكرمــة: المكتبــة الأســدية، 144٥هـــ(. 
"الوســيط في شــرح القانــون المــدني". الســنهوري، عبــد الــرزاق بــن أحمــد. )بــيروت: دار . ٥4

إحيــاء الــتراث العــربي، 19٥٢م، د. ط(.
بــن أحمــد. )القاهــرة: دار . ٥٥ ابــن رشــد الحفيــد، محمــد  "بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد". 

ط(. د.  14٢٥هـــ،  الحديــث، 
"بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع". الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود. )ط٢، بــيروت: . ٥6

دار الكتــب العلميــة، 14٠6هـــ(.
محمــد. . ٥٧ بــن  أحمــد  الصــاوي،  الصــاوي(".  )حاشــية  المســالك  لأقــرب  الســالك  "بلغــة 
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ت(. ط،  د.  المعــارف،  دار  )القاهــرة: 
"بيع المزايدة". السلامي، محمد المختار. مجلة مجمع الفقه 8، )141٥هـ(: 9-٥٢.. ٥8
"بيع المزايدة، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي". الفقي، د. محمد. مجلة كلية الدراسات . ٥9

الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور في جامعة الأزهر بمصر ٥، )٢٠٢٠م(: 811-9٥٥.
"تبيــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق". الزيلعــي، عثمــان بــن علــي، وعليــه حاشــية الشــلي، . 6٠

)ط1، مصــر: المطبعــة الأميريــة ببــولاق، 1٣1٣هـــ(.
"تحبــير التحريــر في إبطــال القضــاء بالفســخ بالغــبن الفاحــش بــلا تغريــر". ابــن عابديــن، . 61

محمــد أمــين بــن عمــر. )ضمــن رســائل ابــن عابديــن، د. م، ن، ط، ت(.
"تهذيب التهذيب". العسقلاني، أحمد بن علي. )ط1، الهند: دائرة المعارف، 1٣٢6هـ(.. 6٢
"حالات الاعتداد بالغبن بين الشــريعة الإســلامية والقانون المدني الأردني". المحاســنة، د. . 6٣

محمد يحي. مجلة مؤتة للبحوث والدراســات بجامعة مؤتة 1، )199٠م(: ٢٧1-٣18.
"حكــم الغــبن وأثــره علــى العقــد". النشــوان، ســلمان بــن محمــد. مجلــة وزارة العــدل في . 64

)14٢٥هـــ(: 98-8٠. الســعودية ٢٣،  العربيــة  المملكــة 
"خيار الغبن في المعاوضات المالية". الحســون، د. علي بن عبد الرحمن. مجلة الدراســات . 6٥

العربي بجامعة المنيا بمصر ٧، )٢٠٠٢م(: ٢٢9- ٢6٣.
"خيــار الغــبن وتطبيقاتــه المعاصــرة". الــداود، د. فهــد بــن عبــد العزيــز. مجلــة البحــوث . 66

.4٢٢  -٣٥6 )14٣9هـــ(:   ،114 الإســلامية 
"درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام". خواجــه، علــي حيــدر. تعريــب: فهمــي الحســيني، . 6٧

)ط1، بــيروت: دار الجيــل، 1411هـــ(.
"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". البهوتي، منصور.)ط1،بيروت عالم الكتب، 1414هـ(.. 68
"رد المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(". ابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن . 69

عمــر. )ط٢، بــيروت: دار الفكــر، 141٢هـــ(.
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"روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين". النــووي، يحــى بــن شــرف. تحقيــق: زهــير الشــاويش، . ٧٠
)ط٣، بــيروت: المكتــب الإســلامي، 141٢هـــ(.

الإســلامي". . ٧1 والفقــه  الجزائــري  المــدني  القانــون  في  العقــد  تعديــل  في  القاضــي  "ســلطة 
بوكماش، محمد. )رســالة دكتوراه في العلوم الإســلامية بكلية العلوم الإنســانية والاجتماعية 

والعلــوم الإســلامية بجامعــة الحــا	 لخضــر بالجزائــر، 14٣٢هـــ(.
"ســنن أبي داود". السجســتاني، ســليمان بــن الأشــعث. تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد . ٧٢

الحميــد، )بــيروت: المكتبــة العصريــة، د. ط، ت(.
"شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة". مخلــوف، محمــد بــن محمــد. علــق عليــه: عبــد . ٧٣
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